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  الإهداء

  ��م 
 ا�ر�	ن ا�ر��م
 

وقضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحسـانا إمـا يـبلغنّ  وقضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحسـانا إمـا يـبلغنّ  وقضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحسـانا إمـا يـبلغنّ  وقضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إياه وبالوالدين إحسـانا إمـا يـبلغنّ      {
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فـلا تقــل لهمـا أفِ ولا تنهرهمـا  عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فـلا تقــل لهمـا أفِ ولا تنهرهمـا  عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فـلا تقــل لهمـا أفِ ولا تنهرهمـا  عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فـلا تقــل لهمـا أفِ ولا تنهرهمـا  
وقـل لهما قولا كريما  واخفض لهما جناح الذّل من الرحّمة وقــل  وقـل لهما قولا كريما  واخفض لهما جناح الذّل من الرحّمة وقــل  وقـل لهما قولا كريما  واخفض لهما جناح الذّل من الرحّمة وقــل  وقـل لهما قولا كريما  واخفض لهما جناح الذّل من الرحّمة وقــل  

  }ربّ ارحمهما كما ربياني صغيراربّ ارحمهما كما ربياني صغيراربّ ارحمهما كما ربياني صغيراربّ ارحمهما كما ربياني صغيرا

   .}33 – 32 ا���اء    {    
  

        بيبيبيبيأهدي هذا العمل المتواضع إلى أغلى ما أملك في الوجود أأهدي هذا العمل المتواضع إلى أغلى ما أملك في الوجود أأهدي هذا العمل المتواضع إلى أغلى ما أملك في الوجود أأهدي هذا العمل المتواضع إلى أغلى ما أملك في الوجود أ
 ....وأمي العزيزين حفظهما االله ليوأمي العزيزين حفظهما االله ليوأمي العزيزين حفظهما االله ليوأمي العزيزين حفظهما االله لي
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 شكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقديرشكر وتقدير
  

الحمد الله حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه  

ملئ السموات وملئ الأرض وملئ ما بينهما وملـئ مـا شـاء االله بعـد،لك الحمـد  

بعــد الرضــا، ولـــك    رضــيت ،ولــك الحمــد  إذايــارب حتــى ترضــى، ولــك الحمــد  

  . أحمدك يارب على نعمك التي لا تعد ولا تحصىالحمد حال الرضا،

اشكر جميع من وقـف بجـانبي    ،ومن منطلق من لم يشكر الناس لم يشكر االله

  .بتقديم معلومة    أوفي إعداد هذه الرسالة،سواء كان بدعائه  

  .فجزاهم االله كل خير وبارك فيهم 

 :أستاذتي    إلىكما أتقدم بالشكر والعرفـان  

   
  .ةيسمينلعجال  ةالدكتور 
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يشمل   أصبح أن إلىتطور  ، وقدالصلحو القضاء  إلى جانبفي فض المنازعات  الإنسانالوسائل التي عرفها  أقدمالتحكيم من يعد 

  .الإداريةوحتى  مدنية، بل أوكل المنازعات سواء كانت تجارية 

العامة المتعلقة بقانون  والأحكام،يخضع للنظريات إجرائيله طابع  ذو طابع خاص،فهو نظام قضائي استثنائيولما كان التحكيم 

  .باتفاق وينتهي بصدور الحكم يبدأ،)قانون المرافعات(المدنية الإجراءات

الاقتصادية الداخلية والدولية بين والحقيقة أن ازدهار التحكيم واتساع آفاقه في مجال القانون الإداري ، قد اقترن بنمو العلاقات 

وتدخلها في الحياة الاقتصادية ورغبتها في تحقيق التنمية الاقتصادية  ،الأفراد والدول، حيث أدى نزول الدولة إلى ميدان التجارة

ا قبول فكرة مما ترتب عليه،إلى ظهور علاقات بين الدول وأشخاص القانون الخاص الوطني أو الأجنبي،وإشباع الحاجات العامة 

  . التحكيم في المنازعات الإدارية

حيث لم  ،الوضع لم يكن ذه السهولة أنوعلى الرغم من أن اللجوء إلى التحكيم أصبح وسيلة ملحة لحل هذه المنازعات ، إلا 

حيث انقسمت فقد لاقى هجوماً كبيراً ومعارضة من جانب الفقه والقضاء ،  ،تكن هناك استجابة للتحكيم في اال الإداري

واختلفت التشريعات المقارنة حول مشروعية اللجوء إليه لحسم ،الآراء الفقهية وتضاربت الأحكام القضائية بين مؤيدٍ ومعارض

  . المنازعات الإدارية 

ات غيرات الاقتصادية والاجتماعية فرضت اللجوء إلى التحكيم كوسيلة لحسم المنازعتال أنوبالرغم من هذه الاعتراضات إلا 

وذلك  ،ز وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبيةيفتحانتهاج سياسات من شأا العمل على  الناميةفقد درجت الدول ،الإدارية

بإتاحة ويأة المناخ المناسب الذي تتحقق فيه أوجه الضمان المختلفة ضد المخاطر السياسية والاقتصادية ، ولا شك أن شرط 

يحتل مكاناً بارزاً في مجال الضمانات ،  ،ة المنازعات التي تثور بمناسبة تنفيذ أو تفسير هذه العقودالتحكيم الذي يرمي إلى تسوي

  .يشترط المستثمر إدراجه ضمن بنود العقد حتى يحقق له الطمأنينة في حال نشوب نزاع مع الدولة المتعاقدة
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تثير مسائل فنية  إداريةبعقود فمعظمها تتعلق  ،تتسم بالخصوصية ومن جهة أخرى فإن المنازعات التي تكون الدولة طرفاً فيها     

ليؤمن لهذه المنازعات الحلول العملية وفق  ،دقيقة ،ومع اندفاع التحكيم نحو التعاطي مع المعطيات المتجددة للمنازعات الإدارية

  . الضمانات وقلة النفقات،السرعة ،السرية ،العدالة ،من بينها التخصص  عدد من الخصائص

فاللجوء إلى التحكيم في المنازعات  ،ولا يقل الدور الذي يلعبه التحكيم في حسم المنازعات الإدارية في الداخل عن دوره في الخارج

  .من شأنه أن يؤدي إلى تخفيف العبء عن القضاء وسرعة الفصل في المنازعات  ،الإدارية في النطاق الداخلي

 حظرها في العديد من الدول ، بسببمنذ فترة طويلة محل جدلظلت  الإداريةمسالة التحكيم بشان العقود  أن الأمروالواقع في 

   .المشروعة الأمورمن  أصبحت مشكلة القانون الذي يحكم هذه العقود وكذا التحكيم فيها أن ، إلاوالجزائر فرنسا، مصر منها

  :اختيار الموضوع أسباب

                                                          :يلي ، ماخاص التحكيم في منازعات عقود الدولة التحكيم، وبوجهفي مسالة  للبحثدعت لعله من الأمور التي 

يبين الواقع  إذ،الإداريقواعد القانون  إعمالتجاوز الوقوع في الخلط بين المزايا التي تتمتع ا الدولة بوصفها شخص سيادي،وبين -

،على نحو لا أجهزا أوقد يحقق مصلحة الطرف المتعاقد مع الدولة  الإداريةعلى العقود  الإداريقواعد القانون  إعمال أحياناه ان

  .قواعد القانون الخاص إعماليحققه 

  .الإدارية،خصوصا في مجال العقود وإجراءاتهفي صفته  غير واضحنظام التحكيم الذي لا يزال  جوهرمعرفة -

 أحكام، يعتبر السبيل الوحيد لتحقيق رغبات المسلمين في تطبيق الإسلاميةالتحكيم في البلاد التي لا تطبق الشريعة  أنكما -

  .الإسلاميةالشريعة 

 الأفرادوالاجتماعية بين  الإنسانيةبين الخصوم ،والمحافظة على العلاقات  الإصلاح إلىالتحكيم يؤدي  أن إلى بالإضافة-

  .والجماعات
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الذي رغبنا  الأمران التحكيم طريقا من طرق العدل،يتيح الفرصة للمتخاصمين فض منازعام بواسطة طرف ثالث محايد،ولما ك-

عن السلطة القضائية من جهة،وفض المنازعات في وقت قصير  العبءمن حيث تخفيف  في اختيار هذا الموضوع،كون له من المزايا

  .أخرىبعيدا عن الروتين القضائي من جهة 

  .الإداريةالتحكيم في العقود  إلى الإدارةحكم لجوء  ، ومعرفةا كان من الضروري الكتابة في هذا الموضوعلذ

                             :                                                 الموضوع أهمية

خاصة في اال الاقتصادي العالمي الحديث،كالانفتاح على الاستثمارات الخارجية،فالمتعامل  أهم الموضوعات يعد التحكيم من

ومشاريعه من الجانب القانوني والقضائي،فلابد من قانون للتحكيم ينسجم والقوانين الوطنية للدول  أموالهلا يطمئن على  الأجنبي

  .الأخرى

،فقد تطور التحكيم بحيث ظهرت شخصيات معنوية في شكل هيئات تحكيمية الأجنبيةوالشركات  الإدارةزيادة للتعاقد بين -

  .ه في العقد ويكون شرطانمستقلة،وقد يتم تضمي

  .المتعلقة ذا اال المتخصصة القانون الجزائري نظرا لندرة الدراسات ، وكذاالإسلاميمعرفة موقف القوانين المعاصرة والفقه -

وكانت محلاً ،م في العقود الإدارية ، يكون من الملائم التوقف عند المسألة التي شغلت انتباه الفقهمراعاة للأهمية الكبرى للتحكي -

أو مدى جواز التحكيم في عقود الإدارة على  ،ألا وهي إمكانية التحكيم في القانون العام،لاهتمامهم في السنوات الأخيرة

 الجزائريوموقف المشرع ،المستويين الدولي و الداخلي ، وإبراز التطورات التي طرأت على التحكيم في مجال العقود الإدارية

  .خاصة وأن هناك من يرى أنه لا يجوز التحكيم على الإطلاق في عقود الإدارة ،منها
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  :                                                           الدراسةصعوبات 

جاءت  ، كواالإداريةندرة الدراسات والكتب المتخصصة في المنازعات الناشئة عن العقود أساسا في  صعوبات البحث تمثلت

في المنازعات المدنية اغلبها تدور حول التحكيم  أن ، كونعن عدم وضوح مسالة التحكيم في هذا اال ، فضلابشكل عام

  .والتجارية

بالبحوث حول التحكيم في العقود  ، مقارنةغالبية الدراسات حول التحكيم عامة وقليلة ، إذوكذلك الحال في الفقه الجزائري

  .بمصر الإدارية

  .الإداريةمنازعات العقود  حول التحكيم فيالاجتهادات القضائية لاحظت قلة  ،من جهة القضاء الجزائري أما

  :الموضوع إشكالية

  :الأتيالموضوع محل البحث في  إشكاليةانطلاقا مما تقدم، يمكن حصر 

 أطرافهافض منازعات العقود التي يكون احد  قصد، بديل عن القضاء كأسلوبالتحكيم   إلىاللجوء  إمكانيةما مدى -

  .؟ذات سيادة ا، باعتبارهمؤسساتها أوالدولة 

  :عنها والمتمثلة في الإجابة الأخرىعلى تساؤلات فرعية تستوجب هي  فنق ،الرئيسية الإشكاليةولمعالجة هذه 

 مشروعيةما مدى الدعوى التحكيمية؟ إجراءات؟،وكيف تتم أنواعههي طبيعته القانونية؟،ما هي  ما مفهوم التحكيم؟،ما-

  في منازعات العقود الإدارية في القانون الجزائري؟وما مدى مشروعيته التحكيم في منازعات العقود الإدارية في القانون المقارن؟
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  :المنهج المتبع

  .والاطلاع عليها بكيفية هادفة من جمع المادة العلمية، المنهجي العلمي الأسلوب،يستوجب اعتماد الإشكاليةعن  وللإجابة

  .على المنهج التحليلي من خلال استقراء بعض النصوص القانونية والأحكام القضائيةاعتمدت 

  بعض الدول العربية وقوانين المصدر التاريخي للقانون الجزائري،ه ر باعتبا ،اخترت القانون الفرنسي ،أيضا اعتمدت المنهج المقارن

   .الجزائرية تشترك مع المنظومة العربية في جوانب تاريخية ودينيةباعتبار المنظومة  ،...، اللبنانييكالقانون المصري، السعود

  :الأتيعلى النحو  وخاتمة فصلينمقدمة، إلى وسنقوم بتقسيم الدراسة

الدعوى  وإجراءات،)الأولالمبحث (ماهية التحكيم:هما مبحثين،تضمن النظام القانوني للتحكيم الأولالفصل  عالج

  ).المبحث الثاني(التحكيمية

  :تناول ، حيثالإداريةالتحكيم في منازعات العقود  إلىاللجوء  تناولالفصل الثاني  أما

التحكيم في منازعات العقود  مشروعية ، عدم)الأولالمبحث (في القانون المقارن الإداريةالتحكيم في منازعات العقود  مشروعية

المبحث (في القانون الجزائري الإداريةمدى مشروعية التحكيم في منازعات العقود  ، و)المبحث الثاني(في القانون المقارن الإدارية

  ).الثالث

  .خاتمة البحث وأخيرا
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جاهدة على  الأخيرةعلى التنمية الاقتصادية للدول المضيفة للاستثمار،بحيث تعمل هذه  أهميةللتحكيم  أن من المسلم به صبحأ  

كما انه صمام أمان محايد،ينتهي  يعد وسيلة اطمئنانه،فوجود التحكيم الأجانبلتشجيع المستثمرين  توفير البيئة القانونية المناسبة

  1.القضائية الأحكامبحكم تحكيمي له ذات قوة تنفيذ 

إقرار مشروع وعليه قام المشرع الإماراتي ب ،الأجنبيةالعربية المتحدة من اكبر الدول العربية المستقطبة للاستثمارات  الإماراتتعد 

  2.حوافز وامتيازات للمستثمرين الأجانبقانون الاستثمار الأجنبي لما فيه من 

تصادفه تغييرات  دق والاجتماعي ي، الاقتصادالمناخ السياسي نفا التنفيذ سنوات ل، فخلاطويلة لأجالفعقود الاستثمار تمتد 

 3.تغييرات في نصوص هذه العقود وشروطها م، تستلز جذرية

جمعها في  الأمرالنظرية العامة في التحكيم،وهو الموضوع الذي يحتوي على عناصر عدة، يقتضي  إلى الأولالفصل  لذا سنتطرق في

  ).المبحث الثاني(، إجراءات الدعوى التحكيمية)المبحث الأول(ماهية التحكيم :مبحثين منفصلين،هما

  .ماهية التحكيم: الأولالمبحث 

استقرت هيئات التحكيم الدولية على أن الدولة التي تقبل بشرط التحكيم في العقود التي تبرمها مع أطراف أجنبية لا يمكنها 

يضاف إلى ذلك أن محاولة  ،وهو من المبادئ المستقرة في المعاملات الدولية ،التمسك بحصانتها القضائية أمام هيئة التحكيم 

تفاق عليه في العقد المبرم مع طرف أجنبي بذريعة الحصانة القضائية من شأنه أن يهز ثقة التحلل من شرط التحكيم بعد الا

  4.ويجعل المستثمرين الأجانب يمتنعون عن الاستثمار في الدولة التي لا تحترم تعهداا ،المتعاملين مع الجهات الحكومية

  

                                                           
� دراد�� 1��
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�8+ة ����+ة 5�6 ��41 ا	���3$ ا 	��+و��1354$�،www.4shared.com.  
���ز�6ت ا )�/��ر و��� 	�����ن ا ��را�2، 2 �� 
��36� ا	��;+ 36� الله،ا	� +�� $�#��+ة 5�6 ا	+ا<= ،���2011،	>�$3ا	,�د ا	�,�;+ة، 
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عامة حوله، يمكن معالجتها وفق ثلاثة مطالب على النحو  خلال تحديد مفاهيم ، منلذا كان من الضروري توضيح ماهية التحكيم

  :التالي

  ).المطلب الثالث(،و أنواع التحكيم)المطلب الثاني(، الطبيعة القانونية للتحكيم)الأولالمطلب (مفهوم التحكيم

  مفهوم التحكيم:الأولالمطلب 

  :، هيفروع أربعةفي شكل  ، تظهرحول التحكيم أولية مبادئ يندرج تحت هذا العنوان

،و التفرقة بين )الفرع الثاني(، مشروعية التحكيم في الشريعة الإسلامية)الأولالفرع (التعريف اللغوي والاصطلاحي للتحكيم

  ).الفرع الثالث(التحكيم والنظم المشاة له

  التعريف اللغوي والاصطلاحي للتحكيم: الأولالفرع 

  .هذين المعنيينتحديد يختلف التعريف اللغوي للتحكيم عن التعريف الاصطلاحي ،لذا لابد من 

  التعريف اللغوي للتحكيم:أولا

  :،يقالالشيءاليد في  وإطلاقالغير، إلى الأمرتفويض  التحكيم مصدره معناه

  .جاز فيه حكمه ، إذافلان في مال فلان إليه، واستحكمالحكم  ، وفوضجعله حكما أي:والشيء الأمره في تحكم

االله  إلىحكمه،وحاكمته  إلىدعوته  أيالحاكم، إلىحاكمته :الفصل في الخصومة،تقول إلىالدعوة :ومن معاني التحكيم ومشتقاته

 أنالشيطان يكفروا به ويريد  أن أمرواوقد  الطاغوت إلىيتحاكموا  أنيريدون { :حكمه سبحانه،ومنه قوله تعالى إلىتعالى،دعوته 

  1.}يضلهم ضللا بعيدا

  .إليك إلا،فلا حكم إليكوخصومتي  أمريرفعت  أي،2)واليك حاكمت):(صلى االله عليه وسلم(ومنه قوله

                                                           
1 
 .60:)�رة ا	�>�ء،اE.$ ر1
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،وعلى الإلهيةالمشتركة التي تطلق على الذات  الأسماء،وهو من 1}االله ابتغي حكما افغير{ :االله تعالى،قال تعالى أسماءوهو من 

  2.العباد

  التعريف الاصطلاحي للتحكيم:ثانيا

  .كل فقيه  هتباينت وتعددت التعاريف الخاصة بالتحكيم،وذلك وفقا للزاوية التي يتناول

  يعيشر التتعريف ال- 1

 إلىاتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء :(الأولىعرفته المادة العاشرة من قانون التحكيم التجاري المصري الجديد،الفقرة 

غير  أوتنشا بينهما،بمناسبة علاقة قانونية معينة،عقدية كانت  أنيمكن  أوبعض المنازعات التي تنشا  أو لتسوية كلالتحكيم،

  3).عقدية

  .بالنص على شروطها الشكلية والموضوعية ، واكتفىتعريف اتفاقية التحكيم إلىيتطرق  ، فلمالتشريع الجزائري أما

بمقتضى المواد من  الإدارية المدنية مختلف أحكام التحكيم ضمن الباب الثاني من الفصل الأول من قانون الإجراءات فنظم

  .1065إلى1006

في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم الذي يلتزم بموجبه الإطراف  الاتفاقشرط التحكيم هو  :(أن 1007المادة  نص حسبو 

واتفاقية التحكيم،قد تكون عبارة عن شرط  4،)التي قد تثار بشان هذا العقد على التحكيماعلاه،لعرض النزاعات 1006المادة 

،وقد تكون بمناسبة نزاع قائم بالفعل،فيتفق على اللجوء إلى )بالشرط ألتحكيمي(يذكر في صلبه،وهو ما يعرف في العقد الأساسي

  5).كيم أو عقد التحكيمبمشارطة التح(التحكيم في عقد مستقل عن العقد الأصلي،وهو ما يعرف

  

                                                           
1 
 .114:)�رة ا �,�م،ا .$ ر1
��د ��6 ا	>+ط�وي 2���$،د:J( ا $,.+B	ا �� 
�� .9- 8ط،دار ا	��+،6��ن ا ردن،دون )�$،ص.ا	�
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في القواعد العامة في القانون  أساسهنجد  أنبطلانه،ويمكن  إلىشرط التحكيم مستقل عن كل قانون يؤدي  أن إلى الإشارةوتجدر 

ذا الشق وحده هو الذي ه،فللإبطالقابلا  أوكان العقد في شق منه باطلا   إذا:(،والتي جاء فيها104المدني في نص المادة

  1).طل العقد كلهفي، للإبطالقابلا  آوالعقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا  آنتبين  إذا إلايبطل،

   يتعريف الفقهال- 2

 تنفيذما ينشا بينهما من نزاع في  أونزاع نشا بينهما، إحالة،على )أو أكثر(التحكيم عقد بمقتضاه يتفق شخصان (:يعرفه الفقه بان

  2).القضاء المختص إلىعقد معين،على محكمين للفصل فيه،بدلا من الالتجاء 

بمقتضى اتفاق مكتوب،بمهمة  إليهمويعهدون  همؤ قضا الأطرافنظام قضائي خاص،يختار فيه :(بأنه الأخر كما يعرفه البعض

 التعاقدية،والتي يجوز حسمها بطريق غير أوبالفعل بينهم،بخصوص علاقام التعاقدية  نشأت آوتسوية المنازعات التي قد تنشا 

  ).قرار قضائي ملزم لهم بإصدارالتحكيم،وفقا لمقتضيات القانون والعدالة ،

الشكل الذي  ، وفقالإرادةسلطان أساسا على مبدأ  ، تقومالفكرة التي يقوم عليها التحكيم ، أنونستخلص من هذين التعريفين

  .بخصوص علاقام القانونية يجيزه القانون

والتنفيذ،ويمكن تعريف التحكيم  الإبراملتجارة الالكترونية،حيث تقوم على السرعة في ا في التحكيم ادعى إلىويعد اللجوء 

النزاع والمحكمين  أطرافالتقاء  إلىعبر شبكة الانترنت،وفق قواعد خاصة،دون الحاجة  إجراءاتهالتحكيم الذي تتم :(بأنهالالكتروني 

  ).في مكان معين

  .في العديد من النصوص إليه وأشارتالتشريعات الدولية ذا النوع من التحكيم، وقد عنيت

لموردي خدمات المعلومات  الأعضاءتسمح الدول :(، على انه31/2000رقم الأوروبي التوجيهمن  الأولىالمادة نص منها 

تمع المحاكم وباستخدام الوسائل التكنولوجية المعروضة في العالم الالكتروني،وفي مج أروقةوالمتعاملين معهم بتسوية منازعام بعيدا عن 

  1.)المعلومات في فض المنازعات
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تقريب المسافة،خفض التكاليف،السرعة وتجنب قضايا الاختصاص :العديد من المزايا،منها لأطرافهيوفر التحكيم الالكتروني إذ 

  .التشريعي

لما يعتريه من  ، نظرايمكن التعويل عليه في تسوية المنازعات في كل الحالات لا ، فانهالمأخذيه بعض نظام يؤخذ عل وكأيغير انه 

  2.الفجوة الرقمية بين الدول المتقدمة والدول النامية ووجود ما يعرف بالقرصنة الالكترونية أوالمساس بالسرية :نذكر منها مخاطر،

  :في أهمها ، محاسن، نوجزالالكتروني أوقليدي الت ، سواءللتحكيم أن ، يظهرالمنطلقمن هذا 

  .في العديد من الحالات القرارات تنفيذسهولة و  التكاليف ، الحياد، السرعة، قلةالسرية-

  :أهمها ، لعلانه لا يخلوا من العيوب إلا

  3.ن فيهعغياب الرقابة والاجتهاد القضائي،حرمان الشخص من الضمانات القضائية،بطئ طريق الط-

  مشروعية التحكيم في الشريعة الإسلامية: الثانيالفرع 

إنما هي كلمة  ،التحكيم تلك الكلمة التي قد يظن كثيرا من العامة والخاصة أا مصطلح جديد لنظام جديد لهذا العصر الحديث

كما مارس   ،وعرفه العرب قبل الإسلام ،فقد ذكره القرآن الكريم .سنة 1400ومصطلح ونظام قد عرفه الإسلام قبل ما يربو على 

  4.المسلمون الأولون التحكيم على نطاق واسع باعتباره وسيلة ناجحة لحل المنازعات في جميع الأمور

  .)ولو حكم رجلان بينهما رجلا،فقضى بينهما،فقضاؤه جائز:(في المنتقى "الباجي"قال 

  ).جائز ، فقضاؤهبينهما ى، فقضولو حكم رجلان بينهما رجلا:(قاله مالك في اموعة
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  ).جائز ، فهووان قضى بما يختلف فيه ويرى القاضي خالفه:(قال ابن القاسم

  الكتاب:أولا

يريدا  أن أهلهاوحكما من  أهلهوان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من { :االله تبارك وتعالى ، قولوالدليل على جواز التحكيم

  1.}يوفق االله بينهما إصلاحا

، يجوز الآيةالحكمين اللذين في هذه  أنالعلم، آهلما سمعت من  أحسن أوما سمعت، أحسنمن :(مالك رضي االله عنه الإمامقال 

  )في الفرقة والاجتماع وامرأتهقولهما بين الرجل 

يحكموك فيما شجر بينهم،ثم لا يجدوا في  فلا وربك لا يؤمنون حتى{ :،قول االله تبارك وتعالىأيضاعلى جواز التحكيم  الأدلةومن 

  2.}حرجا مما قضيت،ويسلموا تسليما أنفسهم

 إلى،فتخاصما )بلتعة أبيحاطب بن (الأنصارفي الزبير بن العوام رضي االله عنه،حدثت له خصومة واحد من  الآيةوقيل نزلت هذه 

اسق يا زبير ثم رد ):صلى االله عليه وسلم(م،فقال الرسول ،في شان سقي بستان للزبير ابن العوا)عليه الصلاة والسلام(رسول االله 

عليه (انك حكمت له ذا الحكم،وفضلته علي،فتلون وجه رسول االله أيكان ابن عمتك،  أن:الأنصاريجارك،فقال  إلىالماء 

  .يريد الصلح بينهما الأمر أول،في )عليه الصلاة والسلام(،وهنا كان الرسول )الصلاة والسلام

  السنة النبوية:ثانيا

،رضي تحكيم سعد بن )عليه الصلاة والسلام(رسول االله أن،)عليه الصلاة والسلام(رسول االله  أنجواز التحكيم في السنة، أدلةومن 

  ).نزل العدو على حكم رجل إذاباب :(البخاري في صحيحه،قال الإماميهود بني قريظة،ذكره  أمرمعاذ في 

  .الخصمين برضيحكم المحكم  ، لزوميستفاد من هذا الحديث:ابن المنير ، فقالنفذ الإمام أجازهفان :قال ابن حجر

                                                           
1 
 .35:)�رة ا	�>�ء،ا .$ ر1
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 إلى بإحسانومن تبعهم  ، والتابعينعمل بقية الصحابة رضوان االله عليهم ، وفيكثيرة في عمل الخلفاء الراشدين  أمثلةوالتحكيم له 

  .اليوم

اختيار الخصوم  إلىسرعة البت،كذلك يؤدي  إلىالشريعة التحكيم،لما فيه من مصلحة ظاهرة،فهو من جهة يؤدي  أجازت وإنما

  1.التراضي،وبالتالي يحافظ على المودة وحسن العشرة مبدأللشخص الموثوق به،كما يحقق السرية،ويقوم على 

  الإجماع:ثالثا

  .لى مشروعية التحكيمع الإجماع،فقد نقل الكثير من علماء الإجماعفي  أما

وقع لجمع من الصحابة،ولم ينكره،مع  لأنه:(،وقال الرملي)والصحابة مجمعون على جواز التحكيم:("السرخسي " قال

  2).إجماعااشتهاره،فكان 

 عمل الصحابة:رابعا

  :وفي عمل الصحابة،نذكر

عليه (جوار مسجد رسول االله إلىبن كعب،في دار كانت للعباس، أبي إلى-رضي االله عنهما- تحاكم عمر بن الخطاب والعباس-1

  .للعباس على عمر أبي،فقضى )الصلاة والسلام

  .جبير بن مطعم بن عدي في خصومة كانت بينهما إلى-رضي االله عنهما-تحاكم عثمان بن عفان وطلحة-2

                                        .طالب ومعاوية في معركة صفين أبيتحاكم علي بن -3

علي  إلى الأمرالوفاة،حيث جعل -رضي االله عنه-الشورى عبد الرحمن بن عوف،لما حضرت عمر بن الخطاب أهلحكم -4

  3.وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن ابن عوف،فحكموا عبد الرحمن بن عوف،فبايع عثمان ،فبايعه علي والمسلمون
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  والنظم المشابهة له التفرقة بين التحكيم: الفرع الثالث

التحكيم الدولي وغيره من وسائل تسوية المنازعات من ناحية  ، وبينينبغي التفرقة بين التحكيم الدولي والقضاء الدولي من ناحية

  .أخرى

  التمييز بين التحكيم الدولي والقضاء الدولي:أولا

 أوجههنا نجد  ، ومناحترام القانون أساس ، علىاختيارهمالتحكيم الدولي وسيلة لتسوية المنازعات بين الدول بواسطة قضاة من 

  .اختلاف أوجهبينهما  ، كماالتشابه بينه والقضاء الدولي

  التشابه أوجه- 1

  .احترام القانون أساس ، علىتسوية المنازعات بين الدول ، هدفهمايتفق التحكيم الدولي والقضاء الدولي في الهدف-

  .الأطرافرضائية  أساسكلاهما يقوم على -

  الاختلاف أوجه- 2

، النزاعات بالنظر فيالقضاء الدولي وسيلة دائمة تختص  ، بينماالأطرافباتفاق  ، يتميعد التحكيم الدولي وسيلة مؤقتة ومتجددة-

  .الأطرافقبل نشوب النزاع بغض النظر عن اتفاق  قائمة

  .التحكيم الدولي دوره اقل في هذا اال ، بينمامبادئ القانون الدولي إرساءالقضاء الدولي يلعب دورا في -

  .القضاء الدولي يفوق التحكيم الدولي من حيث عدم تسييسه-

  .معقدة إجراءات،بينما القضاء الدولي يتطلب الإجراءاتالتحكيم الدولي يتميز بالسهولة في -

القضاء الدولي لا يتناقض مع سيادة  أن الأخرمع سيادة الدولة،في حين يرى البعض  أكثريرى البعض التحكيم الدولي يتواءم -

  .الدول المتنازعة بإرادة إليهالدولة،خاصة انه يتم اللجوء 
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  التمييز بين التحكيم الولي والوسائل الدبلوماسية:ثانيا

 ئمهالايكانت المنازعات السياسية   فإذا،الأخرىالتحكيم الدولي يعد وسيلة دبلوماسية،غير انه يختلف عن الوسائل الدبلوماسية 

النزاع القانوني،يناسبه التسوية عن طريق  أنلائمه عادة نظام التحكيم الدولي،في حين يالطرق الدبلوماسية،فان النزاع الاقتصادي 

  1.القضاء الدولي

يلتمسوا حله بادئ ذي بدء بطريق المفاوضات والتحقيق  أنكل نزاع،  أطرافيجب على :(المتحدة الأمممن ميثاق 33نصت المادة

غيرها من الوسائل السلمية،التي يقع عليها  وأ الإقليميةوالمنظمات  الوكالات إلىؤوا يلج أن أوالقضائية، والتحكيم والتسوية

  ).اختيارهم

  المفاوضات- 1

 تسوية النزاع،عن طريق الاتصال المباشر إلىبين دولتين متنازعتين،بقصد التوصل  هي الوسيلة التي يتم بموجبها تبادل وجهات النظر

من خلال مؤتمر  أوبواسطة مذكرات مكتوبة، أوممثلي الدولتين المتنازعتين،بصورة شفوية، أووزراء الخارجية، أوبين رؤساء الدول،

،بموجب التزامات إليهبين الدول المتنازعة،وقد يتم اللجوء  دولي يعقد لهذا الغرض،وتتميز المفاوضات بالمرونة وكسر الحاجز النفسي

اتفاقية السلام :تطبيق المعاهدة،ومثال ذلك أو ،لما ينشا خلاف حول تفسيرالأطرافمتعددة  أومتبادلة في معاهدات دولية،ثنائية 

  .1979عام وإسرائيلبين مصر 

  2.ثالثة أطراف إلى واما يلجؤ  أحياناوفي حالة فشل المفاوضات،

  التحقيق- 2

   .لجنة التحقيق إلىالوقائع  إحالة ، علىثم تتفق الدولتان المتنازعتان ، ومنعلى وقائع معينة ، خلافاقد يكون جوهر النزاع

  الوساطة- 3
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منظمة دولية بنشاط لتقريب وجهات النظر،والمصالح المتضاربة بين الدولتين المتنازعتين،والوساطة عمل  أووهي قيام دولة محايدة،

وزراء الخارجية،وابرز  أو،الدولتطوعي واختياري من قبل الطرف الوسيط،الذي عادة ما يكون من الشخصيات المرموقة،كرؤساء 

ارك،في الوساطة بين قطر والمملكة العربية السعودية،في تسوية الخلاف الدور الذي قام به الرئيس محمد حسني مب:مثال على ذلك

  .1992بشان الحدود سنة

  المساعي الحميدة- 4

تشترك تلك الدولة في المفاوضات  نأوتعني قيام دولة بمحاولة التقريب بين دولتين متنازعتين،وحثهما الدخول في مفاوضات،دون 

  .1973وتايلاندا كمبودياالمساعي الحميدة لفرنسا في النزاع القائم بين  :برز مثال على ذلكابطريقة مباشرة،و 

  التوفيق- 5

عليها اسم لجان التوفيق،وهي لجان محايدة،مهمتها التمهيد لحل هذا  أطلقلجان  إلىالنزاع القائم بين الدولتين  إحالةيقصد به 

النزاع،وعادة ما تشكل عن  لأطرافبالنسبة  إلزاميالذي تعده ليس  النزاع،وذلك فحص الوقائع موضوع النزاع،والتقرير

  .نزاع في المستقبل أيمعاهدة،دف مواجهة 

  الدولية الإقليميةالمنظمات - 6

،ببذل جهدها الإقليميةفي المنظمات  الأعضاءانه يتعين على الدول  إلىالمتحدة  الأمممن ميثاق 52الفقرة الثانية من المادة أشارت

منظمة الوحدة :،ومثالهاالأمن،قبل عرضها على مجلس الإقليميةلتدبير الحل السلمي لمنازعاا السلمية،عن طريق المنظمات 

  1.،الجامعة العربية،مجلس التعاون الخليجيالإفريقية

  الصلح- 7

 أو حسم الخلاف الناشئ ، علىمن يمثلوم وأ النزاع يتفق أطراف ، بمقتضاهفي صورة عقد ، يتموسيلة من وسائل حل المنازعات

  .جزء من الحق الذي يطالب به خصمه ، عنكل منهم على وجه التقابل  ، بتنازلينشا بينهم أنيمكن  الذي
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 إلىمن وسائل حسم النزاع دون اللجوء  يعد كليهما  أنالصلح والتحكيم في  ، ويتفقوالتآخيفي الحفاظ على صلات الود  أهميةله 

  :من حيث تلفان، ويخالقضاء

  .التحكيم فيحسم النزاع بحكم ملزم صادر عن المحكم ، أماكل ما يتمسك به طرفا عقد الصلح  أوالصلح يتم بالتنازل عن بعض -

 أمابين الطرفين، تدخل المصلح فدوره يقتصر على تقريب وجهات النظر وإذاممثليهم، أو الأطرافالصلح يتم بحوار مباشر بين -

  .أمامهالمحتكمة  للأطرافملزم  قرار إصدارالمحكم فيتمتع بمركز قانوني خاص،يملك بمقتضاه 

يكون  أنيمكن  ، ولكنهعقد الصلح فانه يلزم طرفيه ، أماللقواعد العامة المعمول ا بالقانون ، وفقاحكم المحكم يجوز الطعن فيه-

  .نون المدنيللقواعد العامة في القا ، وفقاالبطلان أوقابلا للفسخ 

حكم  أمافي ضبط الجلسة، أثباتهوتم  المحكمة أماماقر به الخصوم  وأورد في عقد رسمي، إذا إلاعقد الصلح غير قابل للتنفيذ بذاته،-

  1.بتنفيذه من القضاء المختص مرالأالتحكيم فيعتبر سندا تنفيذيا متى صدر 

 وإاؤها وقت أيالبدء فيها في  ، يجوزمواعيد أوقيود  لأيتخضع  ، لاهذه الوسائل السلمية إلىاللجوء  أن إلى الإشارةكما تجدر 

   2.حال يكون عليه النزاع أيفي 

  الطبيعة القانونية للتحكيم: المطلب الثاني

النظرية  إلى الآخر رأي،واتجه )الأولالاتجاه (اختلف الفقة في بيان الطبيعة القانونية للتحكيم،فقد اخذ البعض  بالنظرية العقدية

الطبيعة التعاقدية  :النظرية المختلطة،ونتناولها تبعا وفق الفروع التالية إلىالثالث  الرأياتجه بينما ،)الاتجاه الثاني(القضائية

  ).الفرع الثاني(للتحكيم لمختلطة،و الطبيعة ا)الفرع الثاني(، الطبيعة القضائية للتحكيم)الأولالفرع (للتحكيم

  التعاقدية للتحكيمالطبيعة : الأولالفرع 
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، فعملية التحكيم تشبه بالهرم مرةآ لأحكامضع لا تخ تشريعات التحكيم التي تسنها الدول نأ إلىهذه النظرية، أنصاريذهب 

 أماتحقيق مصلحة عامة، إلىيرمي  الأخير أنفي  ، ومن ناحية الغاية،فان التحكيم يختلف عن القضاءقاعدته الاتفاق  وقمته الحكم

  .عقد التحكيم لأطرافتحقيق مصالح خاصة  إلىالتحكيم يرمي 

  :هذه النظرية فيما يلي أسانيدبعض الفقه  أجمل ، فقدلذلك

  .المحتكمين بقرار المحكم إرادةالتحكيم جوهره التقاء :أولا

  .للأطرافالذاتية  الإرادةسلطة المحكم مصدرها :ثانيا

  .أجنبياعمل المحكم ليس عمل قضائي،فقد يكون المحكم :ثالثا

،على انه 1972يوليو5الصادرفي626-72من القانون المدني الفرنسي المعدلة بموجب القانون رقم2059نصت المادة:رابعا

تحديد المنازعات  2060،ثم تولت المادةبإرادمالتصرف فيها  الأطرافع يالتي يستط يجوز الاتفاق على التحكيم في كل الحقوق

  .فيها التحكيمالتي لا يجوز 

كون   الأطراف، وبين إرادةنه خلط بين استناد التحكيم في البداية على ا إلا هذا الاتجاه الفقهي لا يخلو من وجاهة، أنرغم و 

  1.هي حل النزع ، وإنماالخصوم إرادةالمحكم ليس الكشف عن  الإرادة، فمهمةهذه  إلىالمحكم ذاته لا يرتكن 

  الطبيعة القضائية للتحكيم: الفرع الثاني

 ، كالتشريعالتشريعات الحديثة ، ومعظمالغالب في الفقه العربي ، والرأيالسائد في الفقه الفرنسي الرأيهذا الاتجاه  إلىذهب 

  :ما يلي أسانيده أهم، والفرنسي ، المصرياليمني

  .الفصل في النزاع إلىوظيفة المحكم كوظيفة القاضي،يطبق القانون ويصدر منه حكما،فكلاهما يهدفان :أولا

                                                           
1 �� ھ��� D<@:ز�6ت ا دار.$،د���
 �� ا	�� .50-46،ص2004ط،دار ا	��a ا	������$،��+،.ا	�




ا	��� ا�ول                                                                     ا��	���م ا	������ 	��  

 

18 

 

،الذي تعترف القوانين الأجنبيشانه شان القضاء  اتفاق التحكيم،والمشرع هو الذي يعترف ا إلىالمحكمين تستند  أحكام:ثانيا

حكم،وذهب فريق من الفقهاء  بأنه،وحكمه يجب تسبيبه ويمكن استئنافه،وتصف اغلب التشريعات قرار المحكم بأحكامهالوطنية 

  .في المنازعات التجارية الدولية،وليس البديل الموازي،لانعدام وجود قضاء دولي الأصليبان التحكيم هو القضاء 

  .التحكيم،لذا فالتحكيم ليس ذو طبيعة تعاقدية أمام الإجرائية الأمورالمستندات والمدد من  وإبرازة عالمراف:ثالثا

اتجه القضاء  ، فقدفرنسا وبلجيكا القضاء في أحكامواسع في  بتأييد الآنالتي تحظى  ، هيالطبيعة القضائية للتحكيم أنيتضح 

  .الفرنسي منذ اية القرن الماضي على اعتبار التحكيم ذا طبيعة قضائية

  .نذ عشرات السنين على الطبيعة القضائية للتحكيمالقضاء البلجيكي، يصر م وفي

 ، التيالأردنيةمحكمة التمييز  ، وكذلكأحكامهااعتنقت محكمة النقض المصرية هذا الاتجاه في عدد من  ، فقدالقضاء العربي أما

  ).قرار المحكمين حكما ، أنمن قانون التحكيم13-12يتضح من نصوص المواد :(بأنهقضت 

 بأهمانه لا يتمتع  ، إلاالفصل في النزاع أي المحكم وان كان يقوم بنفس وظيفة القاضي ، لانيسلم بدوره من النقدا الاتجاه لم ذه

  .مرالأسلطة  ، وهيصفات القاضي

  1.هذا الاتجاه الذي يقرر قضائية التحكيم يجعل منه قضاء استثنائيا أنغير 

  الطبيعة المختلطة للتحكيم: الفرع الثالث

كان التحكيم هو نتيجة للتوتر   وإذاموقف متشدد، يقفونالنظريتين السابقتين  أصحاب أن إلىالنظرية المختلطة، أنصاريذهب 

من الحلول التي تقيم التوازن بين  وكأنهالتنظيم القانوني،فانه يبدو  أحكام،ومقتضيات الإرادةالمستمر بين مقتضيات احترام سلطان 

اقتضاء الحق في حالة  أييتمثل في فكرة القضاء، أخرى،ومن ناحية الإرادةسلطان  لمبدأ هذين التناقضين،ففكرة العقد هي تجسيد

  .لحكم القانون والعدالة الانصياعنشوب النزاع،عن طريق 
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،وفي  إجراءاتفاق،وفي وسطه  أولههو نظام يمر في مراحل متعددة،فهو من  وإنمابمعنى التحكيم ليس اتفاقا محضا،ولا قضاء محضا،

  .حكم أخره

فض النزاع بواسطة المحكمين،فالصفة القضائية مردها حسم النزاع  إلىالتحكيم ذو طبيعة مركبة،فصفة التعاقدية مردها  أنلهذا قالوا 

  .بواسطة المحكمين بحكم قضائي،بدلا من القضاء

  :يلي فيما النقد أسهمض وجه له البع أن ، إلاسالفي الذكر الرأيينالجمع بين  ، ومحاولةمن وجاهة الرأيرغم ما يتضمنه هذا و 

  .قضاء إلىعقد  ، منانه اخذ بالفكرة التحويلية للتحكيم ، كمايتصدى للمشكلة ولم الأسهل الرأياختار :أولا

  1.يجب تحديد طبيعة التحكيم إذالقول بالطبيعة المختلطة لا معنى له،:ثانيا

  التحكيم أنواع: المطلب الثالث

 إشكالهتتعدد  وإنماصورة واحدة في الممارسة العملية،-والجماعات الأفرادزعات بين اللفصل في المنكوسيلة -لا يتخذ نظام التحكيم

حسب ما  أوبنص قانوني وضعي، مفروضا على الخصوم أمرايكون  ليهإالالتجاء  أن أو اتفاق خاص إلىكان يستند   إذاحسب ما 

كانت هيئة التحكيم ملزمة بتطبيق القانون ا  إذبحسب ما -طةام مشار  شرطا كان-تكون عليه السلطة الممنوحة لهيئة التحكيم

  2...)التحكيم بالقضاء،التحكيم العادي،التحكيم مع التفويض،التحكيم بالصلح(غير ملتزمة بتطبيقها أوالوضعي،

التحكيم الاختياري  :وذلك على النحو التالي ثلاثة فروع متتالية إلىبالموضوع،سيتم تقسيم المطلب الثالث  وإحاطة تسهيلا للبحث

، التحكيم بالقانون والتحكيم مع )الفرع الثاني(والتحكيم المؤسس)الحر(، التحكيم الخاص)الأولالفرع (الإجباريوالتحكيم 

  ).الفرع الرابع(، التحكيم الوطني والتحكيم الدولي)الفرع الثالث(التفويض بالصلح

  الإجباريالتحكيم الاختياري والتحكيم  :الأولالفرع 

                                                           
1 �� ھ��� D<@:ص،U>�<	4 ا-+�
 �� ا	���ز�6ت ا دار.$،��R ا	�� .54- 53ا	�
6�+ ا	���ي 2 ���د ا	>��
،و2���Tه D6 ا	��H،ا	���	$ وا	3G+ة،د:�� .146،ص2002ط،دار ا	��6�3Yت ا	#��,�$،ا )���ر.$،��+،.ا��اع ا	�
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 التنظيم القانوني للتحكيم ساساو التحكيم مصدره الاتفاق، إنوهي مدار وجوده،ذلك  هي ركيزة التحكيم للأطرافالحرة  ةالإراد

العام هو حظر التحكيم  فالأصلبالكيفية التي تناسبهما، الحرية لهما بتنظيمه بإفساحطرفي التحكيم، إرادةيقوم على احترام  إنما

القضاء العام،وهذا النوع من التحكيم  إلى،مستبعدا بالتوازي خيار اللجوء الأطرافطريقه قصرا على ،الذي يفرض ولوج الإجباري

من ناحية،ومع حق  مع الاتفاق الارادي للتحكيم على عدم مشروعيته،لتصادمه  )مصر(الدستورية العليا ةجرى قضاء المحكم

  .أخرىالتقاضي من ناحية 

بينها من ناحية  العام، أوالتي تثور بين شركات القطاع  المنازعاتتمثل في ي أساسيبقيد  ولكن، الاستثناء غير مستبعد كلياإلا أن 

  1.أخرىناحية  ، منمؤسسة عامة ، أوهيئة عامة ، أومحلية ، أووبين جهة حكومية مركزية

 التحكيم الاختياري:أولا

  2.الأطراف إرادةفي  أساسهيجد التحكيم الاختياري 

  3.نظم لهذه الوسيلةالمعنها في اتفاق مسبق و  ، المعبرالأطراف إرادةالتحكيم يجد مصدره في  إلىفاللجوء 

المدنية  الإجراءاتوالذي يخضع للقواعد العامة في النظرية العامة للعقد،فضلا عن القواعد الخاصة المنصوص عليها في قوانين 

القضاء العام في  إلىالخصوم،بدلا من الالتجاء  إرادةبمحض  إليهكان الالتجاء   إذا ،التجارية،فيكون التحكيم اختيارياوالإدارية

  .الدولة

  الإجباريالتحكيم :ثانيا

 ، ثمقضائي للفصل في المنازعات بين المشروعات العامة ، كطريقالإجباريمن اخذ بنظام التحكيم  أول هي تعتبر البلاد الاشتراكية

  .أخرىانتشر بعد ذلك في دول 

                                                           
1 � ������ز�6ت ا	�+ارات ا دار.$،د:gاد 36� ا	�3)= �� 
���ى ا�����$ ا	��.،+���ة،ا )���ر.$،.� .16- 9،ص2006ط،دار ا	#��,$ ا	#
2 Olivier Gaprasse :Les sociétés et l’arbitrage ;ed.delta,Beyrout,Liban,2002,p9. 
3 Christine Gavalda,Clande Lucas de Leyssac :L’arbitrage,ed.Dalloz,Paris,1993,p19. 
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كيفية تشكيل هيئات التحكيم   ه،تحدد فيإجبارياصدرت العديد من القوانين الوضعية في فرنسا،والتي كانت قد نظمت تحكيما 

جية وقوة تنفيذية،طرق بح،ومدى تتمتع قراراا التحكيمية أمامهاالمتبعة  والإجراءات إليها،وكيفية تقديم طلبات التحكيم الإجباري

  .ذلك إلىالطعن فيها،وما 

 ، فيلبعض المنازعات بالنسبة إجباريكان منصوص عليه من تحكيم   ، مافي فرنسا الإجباريمن تطبيقات نظام التحكيم و 

  1.المنازعات التي تقع بين الشركاء بسبب شركة تجارية ، وهيوما بعدها من اموعة التجارية الفرنسية51المواد

  :وقد نظم المشرع المصري هذا التحكيم في صورتين

  .1983لسنة97التحكيم في منازعات القطاع العام،والتي تضمنها القانون رقم-1

  1981.2لسنة137تضمنها القانون رقم ، والتيالتحكيم في منازعات العمل الجماعية-2

  )النظامي(والتحكيم المؤسسي)الحر(التحكيم الخاص: الفرع الثاني

التحكيم المؤسسي تتولاه هيئات  أن هذا التقسيم وأساس،)الحر(وتحكيم خاص  )نظامي(تحكيم مؤسسي إلى وينقسم التحكيم

 أماالقرارات المنشئة لهذه الهيئات، أو محددة سلفا،تضعها الاتفاقيات الدولية وإجراءاتوطنية،وفق قواعد  أومنظمة دولية كانت 

في  ،ووفقا للقواعد العامةوإجراءاتد فهو تحكيم يتم بمعرفة محكم يختاره الخصوم،وفقا لما يحدده هؤلاء من قواع التحكيم الحر

  .التحكيم

  3.التحكيم المؤسسي هو القاعدة في مجال التجارة الدولية أصبحهذا وقد 

  )الحر(التحكيم الخاص :أولا

  .المحكمين والقانون الواجب التطبيق الأطراففيه  ، يحدداتفاق بموجب طبيعيين أشخاص إلىهو التحكيم الذي يوكل 

                                                           
6�+ ا	���ي 1 ���د ا	>��
،و2���Tه D6 ا	��H،ا	���	$ وا	3G+ة،��R ا	�+-4 ا	>�<U،ص:�� .155- 149ا��اع ا	�

 وا	�J�Bت ا	,���$ وا	������$ �� ا	,�1Jت ا	�G;$ ا	�و	�$،د:اC+ف 36� ا	,��
 ا	+���6 2��ط،دار ا	��+ .ا��2ق ا	�

+�� .14،ص2003،ا	#��,�،ا )���ر.$،

 وا	�J�Bت ا	,���$ وا	������$ �� ا	,�1Jت ا	�G;$ ا	�و	�$،��R ا	�+-4 ا	>�<U،ص:اC+ف 36� ا	,��
 ا	+���6 3�� .16ا��2ق ا	�
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  )النظامي(المؤسسيالتحكيم :ثانيا

غرفة التجارة :، ومثالهانظامها القانوني الخاص ، ولهاوتشرف عليه ، تديرهالمؤسسات المختصة إلىهو الذي يوكل التحكيم فيه 

  1.الأمريكيةالدول  رابطة و القانون الدولي ، جمعيةالدولية بباريس

  التحكيم بالقضاء والتحكيم مع التفويض بالصلح: الفرع الثالث

  .التحكيم بالصلح يرد استثناءا أما،الأصلوهو  البسيط ، أويطلق على التحكيم بالقضاء،التحكيم العادي 

  التحكيم بالقضاء:أولا

القانون المكتوب :حكم ملزم،على ضوء قواعد القانون بمعناه الواسعأو وهو التحكيم الذي يلتزم فيه المحكم بالفصل في النزاع بقرار 

  .التجارية بالأعراف الأخذ،مع الأطرافوالعرف،القانون الوطني،والقانون الذي يتفق عله 

  التحكيم بالصلح:ثانيا

طبقا لقواعد القانون ما  المحكم يفصل في النزاع أننص القانون الفرنسي على  ، حيثالتحكيم مع التفويض بالصلح أيضاويسمى 

  ).قانون المرافعات1474المادة(الفصل كمحكم مصالح ، مهمتهاتفاق التحكيم في الأطرافلم تخوله 

تفصل  نأ-صراحة-اتفق طرفا التحكيم إذا،على انه يجوز لهيئة التحكيم،1994لسنة27كما نص قانون التحكيم المصري،رقم

  ).39/4المادة(القانون بأحكام،دون التقيد الإنصافو على مقتضى قواعد العدالة  في موضوع النزاع

 بالإجراءاتاحترام حقوق الدفاع،التقيد  كمبدأللتقاضي،لتعلقها بالنظام العام، الأساسيةانه يجب دائما عدم مخالفة المبادئ  إلا

  .والمواعيد المقررة في قوانين التحكيم

بحيث  ينسق بينهما أنادعاءاما متساويا،بل يكفي  أو حقوقهمان يجعل نزول الطرفين عن بعض اب ولا يلزم المحكم المصالح

  1.يجعلهما متوافقة

                                                           
1 ��6 ���6��ر ،��J�#	ف ا��C،�>+,	ا D�
 ا	�#�ري ا	�و	� و�U ا	�B+.4 ا	#TاS+ي،��R ا	�+-4 ا	>�<U،ص:دا�� 27ا	�
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  التحكيم الوطني والتحكيم الدولي: الفرع الرابع

يكاد يكون هناك خلاف عند تحديد مفهوم التحكيم  ، ولاتحديد معيار دولية التحكيم ، فيتختلف تشريعات الدول وكذلك الفقه

  .الوطني

التخصص السرعة والسرية ، قد أدى إلى تنوع ،ترى الدراسة أن تطور التحكيم كجهة مستقلة بما يتضمنه من ميزات الحياد 

إلا أن التحكيم الأجنبي قد  ،مصادره ومواضيعه ، فبالإضافة للتحكيم الداخلي الذي يتم داخل حدود الدولة إلى جانب القضاء

  2.ليفرز نوعا خاصا من التحكيم ، وهو ما يشتهر باسم التحكيم التجاري الدولي ،تطور في الفترة الأخيرةيبدأ بدوره 

  التحكيم الوطني:أولا

 ، جنسيةالخصوم ، جنسيةالتحكيم ، مكانموضوع النزاع(تعلق بنزاع يمس دولة واحدة في جميع عناصره ، إذايكون التحكيم وطنيا

  ).صدور الحكم وتنفيذه ، مكانالواجب التطبيق ، القانونالمحكمين

  الأجنبيالتحكيم :ثانيا

  .،غير الدولة المراد تنفيذ الحكم فيهاأخرىكان مكان التحكيم في دولة   إذا أجنبيايكون التحكيم 

القانون الوطني،مثل القانون السويدي الذي يعتبر التحكيم الذي  أو الاتفاقيات الدولية إلى ، يرجعوتحديد دولية التحكيم من عدمه

  .أجنبياري خارج السويد يج

كان موضوع   إذايكون التحكيم دوليا  أن ، علىفي مادته الثالثة نص1994لسنة 27، رقمقانون التحكيم المصري الجديد و في

  3.النزاع يتعلق بالتجارة الدولية

                                                                                                                                                                                     
1  iد �6ط��� .356-354،ص2007ا	,��د ا دار.$،ا	3Y,$ ا و	5،دار ا	��+ ا	,+<�،ا	��ھ+ة،��+،:ا	��3
�:-�رج @T.�ن 2�#�
 ا -��3 �� ا	����ن ا	�ا^��،�#�$ ا	��ق ا	��.��$،ا	�� .1،ص1987،	>�$4،ا	,�د11ا	���م ا	������ 	��
36� ا	�ھ�ب 3 +����ز�6ت ا	,��د ا دار.$ �� ا	����ن:1 �� 
��ط،دار ا	�,+�$،<�ب .،د)درا)$ ���ر�$(ا	#TاS+ي ا	�

،+SاT#	ادي،ا�	63- 60،ص2009ا. 
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المدنية القديم،فقد اخذ بمعيار مزدوج،له عامل  جراءاتالإ،من قانون )الملغاة(مكرر458المشرع الجزائري،فمن خلال نص المادة أما

  :اقتصادي مستمد من القانون الفرنسي،وهما وأخرقانوني مستمد من القانون السويسري،

  .التحكيم الذي يخص النزاعات المتعلقة بمصالح التجارة الدولية،وهو مرتكز المعيار الاقتصادي-1

  ).القانوني(مرتكز المعيار الجغرافي ، وهوفي الخارج الأقل ، علىموطن احد الطرفين أومقر -2

تطبيق  أنجدوى هذا الجمع بين المعيارين؟ثم  ، عنتساءل البعض ، حيثالمشرع الجزائري لم يسلم من الانتقاد ، فانرغم هذا

قدة مع المتعا الأجنبيةسمح للشركات ي الذي،211-91من القانون رقم9مكرر،يصطدم مع ما جاءت به المادة458المادة

  .الأخيرةالتحكيم في منازعاا مع هذه  إلىباللجوء )سونطراك(المؤسسة الوطنية

،وهذا عكس ما قام به المشرع الأجنبيمكرر لم تحدد الوقت الذي يتم فيه تحديد العنصر 458ان المادة والملاحظ كذلك

  2.العقد إبرامالذي حدده بوقت  السويسري

تعلق بالمصالح  إذاالتحكيم دوليا،1039الجديد،فقد اعتبر المشرع الجزائري،في نص المادة داريةوالإفي قانون الاجراءت المدنية  أما

  3.الأقلالاقتصادية لدولتين على 

  الدعوى التحكيمية إجراءات: المبحث الثاني

وفق  على تشكيلها الأطرافهيئة التحكيم،يتفق  أمامالتحكيم تتم  إجراءات أنيتضح من دراسة القوانين العربية المنظمة للتحكيم،

مركز التحكيم،ويتم تحديد مكان ولغة  إلى منذ لحظة تقديم طلب التحكيم تبدأتحددها اللوائح والنظم،حيث  إجراءات

  4.حكم التحكيم لإصدار إجراءاتهناك  أنالتحكيم،كما 

                                                           
1 

 	�����ن ر1
1991د.>�3+4ا	�gرخ �� 21- 91ا	����ن ر1����ل وا	,�،ا	��,�YB��> U$ ا	����a وا	3D6 d 1986اوت19ا	�gرخ ��14- 86،ا	

a�>�� �> �Aو����A	J��(و�1ت وا+� ).1991- 12- 07ا	��درة ��63ر6�د.ج(ا	
2 
.+� b�.�,2:�	و�
 ا	�#�ري ا	��،ر)�	$ ��->��+،���$ )و ا	����ن ا	���رن09- 93درا)$ 5�6 �8ء ا	�+)�م ا	�B+.,� ر1
)اJ��(	�$ ا��2ق ا	�

�+ي،2�Tي وزو،ا	#TاS+،دون )�$،ص,���	�د  $,� .19- 18ا	��ق،<�^�	��،-�
36� ا	�ھ�ب 3 +����ز�6ت ا	,��د ا دار.$ :1 �� 
�� .R��،64 ا	�+-4 ا	>�<U،ص)درا)$ ���ر�$(�� ا	����ن ا	#TاS+يا	�
4 ��+6 �� ا	>����� �� ا	�#�ل ا	#��R��،�S ا	�+-4 ا	>�<U،ص:A��3Y2و H��	وا 
�� .370ا	�
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في المرسوم التشريعي رقم  أو،08/09 رقم الإدارية المدنية و الإجراءاتلقانون  الأخيروالمشرع الجزائري سواء في التعديل 

الحرية الكاملة في وضع القانون الواجب  للأطراف،سلك جا واضحا نحو تكريس استقلالية المحكمة التحكيمية،وترك 93/09

 الوجاهية ،احترام حقوق الدفاع مبدأوهي  إلامبادئ الخصومة، لأهمالخصومة وعلى موضوعها،وكان محترما  إجراءاتالتطبيق على 

  1.الخصومة أطرافوالمساواة بين 

بعد شيوع استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في إنجاز المعاملات القانونية وإبرام العقود، يجب أن ينصبّ التفكير ويوجه إلى و 

  .لتكون العملية التحكيمية أيضاً إلكترونية ،فض المنازعات الناجمة عن ذلك بنفس التقنيات

وتحليل أبرز المعاهدات  ،يجب التصدي للأنظمة القانونية الإجرائية الناظمة لسير العملية التحكيمية ،النتيجةوللوصول إلى هذه 

ها لتتلاءم ر وإجراءات التحكيم في قوانين التحكيم في القانون المقارن، ، وكذلك معرفة مدى إمكانية تطوي ،الدولية ذات الصلة

  2.وحكم التحكيم الإلكتروني

المطلب (رفع الدعوى إجراءات :،وفق ثلاثة مطالب هي)الدعوى التحكيمية إجراءات(ندرس هذا المبحث الثانيوبناء عليه،س

  ).المطلب الثالث(، صدور الحكم التحكيمي)الأول

  رفع الدعوى إجراءات: الأولالمطلب 

الجهة  اماممتبعة  خاصة إجراءاتجانب  إلى المحددة في النظام التحكيمي العامة الإجراءاتللبدء في الفصل في النزاع،لابد ببعض 

  .المختصة للفصل في النزاع

  .والإخطاراتيتم اعتماد وثيقة التحكيم،والقيام بالتبليغات  أنويجب للبدء في الفصل في النزاع،

  .)الفرع الثاني(، التبليغ بالدعوى)الأولالفرع (اعتماد وثيقة التحكيم :الفرعين الآتيينوهذا ما سنتناوله في 

  اعتماد وثيقة التحكيم: الأولرع الف

                                                           
��$ ا	�و	�$،��R ا	�+-4 ا	>�<U،ص:36� ا	+@��ن ^��� 1���$ ا	���G	16- 15ا. 
6� ;�	H ا	,�Tي 2�<��^��;�$ ا -+اءات �� ا	�:�#�
 ا 	��+و��،�#�$ ا	��ق ا	��.��$،ا	�� .1،ص2012،	>�$3،ا	,�د36
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 وأ،الأطراف إرادةمحكمة التحكيم ليست دائمة،يتم تشكيلها بموجب  أنللتحكيم،وبما  الأساسيةيعد مشارطة التحكيم الوثيقة 

  .1907-1899طبقا للقواعد التي وضعتها اتفاقية لاهاي

ثقافة قانونية ودراية في العلاقات  لهم أييتمتعون بالاستقلال والتجرد،يتصفون بالكفاءة العلمية، أشخاص إلىيعهد بالتحكيم 

 أهليةبخمسة محكمين،كما يشترط مراعاة العوارض التي تؤثر في  أعضائهاهيئة يحدد عدد  أوفرد  إلىما تعهد  دةالدولية،وعا

  1.الأهليةفقدان  أوالمحكم،مثل الوفاة 

تحكيم  إنفاقهو وجود  ،نقطة البداية في اللجوء إلى التحكيمف يقوم الخصوم بصياغة وثيقة التحكيم، يتم اختيار المحكمين أنبعد 

   .الاختصاصيعبر عن إرادة الأطراف فيه وسلب قضاء الدولة 

  : اتجاهينالتحكيم إلى  اتفاقالفقه والقضاء فيما يتعلق بكتابة  انقسملقد 

  .الانعقادرد الإثبات بل شرط لصحة إلى ضرورة كتابة شرط التحكيم، ، وهو ليس  الأولالاتجاه  ذهب :أولا

كتابة شرط الإلى عدم ضرورة كتابة شرط التحكيم، وأخذ بمبدأ رضائية العقود، حيث أن  الاتجاه الثاني ذهب في حين :ثانيا

  .الدول الإنجلوسكسونية الاتجاهويمثل هذا ،للإثبات فقط 

  .الأطرافمكتوباً في العقد نفسه أو بالرسائل المتبادلة بين  الاتفاقأن يكون هذا  ،نيويورك في المادة الثانية اتفاقيةأوجبت و 

كما هو الحال في بريطانيا والولايات المتحدة   ،الكتابة الرسمية وتكتفي بالكتابة العرفية تشترطكما أن هناك بعض الدول لم 

  .الأمريكية

  2.ألمانياهو الحال في  الكتابة، كمابعض القوانين إلى الإعفاء من  واتجهت

 أناجازت 307المادة،في 1966-06-08الصادر في154-66بالنسبة للقوانين العربية،فمثلا قانون المسطرة المغربية رقم أما

  1.حتى بسند عرفي آوالموثق، أمامبوثيقة  آوالمحكم، أماميكون عقد التحكيم كتابة بمحضر 

                                                           

 ا	��ق،-��,$ ور�1$،:ز��$ �2<�خ،ر<�,$ 1��Yن 1<1،R��<�	 ة+�V�
 ا	�و	� �� ا	���ز�6ت ا	�و	�$،�� .42،ص2003ا	�
� ا	3��ري 2�
 �� ا	,��د ا	�#�ر.$ ا	�و	�$:<��ن ا@�����Bرة 5�6 ��41 ا	���3$ ،ر)�	$ ��->)درا)$ ���ر�$(C+ط ا	�،+��

  .12،ص2009،���$ ا	��ق،ا	#��,$ ا رد��$،www.4shared.comا 	��+و��$
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في الوثيقة التي  أو،الأصليةيثبت شرط التحكيم بالكتابة في الاتفاقية  أنفاشترط تحت طائلة البطلان، وبالنسبة للمشرع الجزائري

تحديد كيفيات  وأالمحكمين، آويتضمن شرط التحكيم تحت طائلة البطلان،تعيين المحكم  أن،ويجب إليهاتستند 

  ).ا الجديد.م.ا.ق1008المادة(تعيينهم

  :الآتيةتضمن وثيقة التحكيم البيانات حيث ت

  ).السنة/  /  الموافق  ...اليوم(التاريخ-

  .)، المهنة، الجنسية، الإقامةالاسم:(حرر هذا العقد بين كل من-

،مواد الخلاف الموكول للمحكمين الفصل :...عين المتعاقدان كمحكمين السادة:(يأتيواتفقا على ما  بأهليتهمااقر المتعاقدان -

  2:...).الآتيةفيها هي 

  .لدى الجهة المختصة بالفصل في النزاع إيداعها ، يتمالمحكم ومن يتم التوقيع عليها من الخصوم أنوبعد 

  .عليها ، والمصادقةعتماد وثيقة التحكيمهذه الجهة با بالنزاع، تقومترفق ا صورة من المستندات الخاصة  أنيجب 

  .أصدرتهالجهة التي  أمامالتظلم منه  ، يتمقضائيا قرارا ويعد قرار اعتماد وثيقة التحكيم

  .الرقابة الرسمية القضائية إسباغ إلىيهدف  الذي الإجراءالتحكيم بدون اتخاذ هذا  جراءإولا يمكن 

  التبليغ بالدعوى: الفرع الثاني

 أثناء والإعلانات الإخطاراتبكافة  ، والقيامالمحكمين بقرار الاعتماد إشعارمهمة ) التحكيم سكرتيرا(الجهة المختصةيتولى كاتب 

عدد  ، حسبأكثر أوباللغة العربية من نسختين  الإخطاريحرر  ، كماالجهات الرسمية أوق المراسلات يطر  ، عننظر الدعوى

  :ةالتحرير البيانات التالي ، ويتضمنالمحكمين

                                                                                                                                                                                     
� ا	���Bوي 1��36� ا	:
���$ وا	�#�ر.$ وا دار.$ ط��3 	�����ن ر1�
 ا	�و	� وا	�ا^�� �� ا	��اد ا	��ط،���Bة .،د1994	>�$27ا	�

،+�� .285،ص1995ا	�,�رف،ا )���ر.$،

 �� ا	�ول ا	,+<�$،د:6�>5 ا	��65�+و  2��� �� ا	�.��.d،ا )���ر.$،��+،.ا	# .343،ص2003ط،ا	���a ا	#��,� ا	
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  .بالإخطار)، الشهر، اليوم، الساعةالسنة(تاريخ التبليغ-

  ).والموطن ، المهنة، اللقبالاسم(الإخطارتحديد طالب -

  .والجهة التي يعمل ا ، توقيعهالتبليغ اجرياسم المراسل الذي -

  .، وظيفتهوموطنه ، مهنته، لقبهإبلاغهاسم الشخص المطلوب -

  .والتاريخ المحدد له الإجراءاسم هيئة التحكيم ومقرها،موضوع -

  :وفق الحالات التالية ، يتمالمعنوية الأشخاص إلى الإخطاراتبالنسبة  أما

  .من يقوم مقامهم أو للوزراء الإخطاراتتسلم  بالنسبة للدولة:أولا

  .للنائب عنها الإخطاراتتسلم  العامة للأشخاصبالنسبة :ثانيا

لمن يقوم مقامها من العاملين بالنسبة للشركات  أوالمبين في السجل التجاري، إداراتسلم لمراكز  الشركات الخاصة والجمعيات:ثالثا

   1.الأجنبية

من القانون السالف الذكر،سمح بعرض النزاع على محكمة التحكيم،من قبل 1010في المادة المشرع الجزائري أنفي حين نجد 

  .التعجيل مهيهمن الطرف الذي  أومعا، الأطراف

  نظر الدعوى إجراءات: المطلب الثاني

 :التالية الإجراءاتاللازمة لبدء النظر في الدعوى،وذلك وفق  الإجراءاتالمحكم باتخاذ  يبدأبعد اعتماد وتبليغ وثيقة التحكيم،

  ).الفرع الثاني(، سير الدعوى)الأولالفرع (انعقاد الجلسة

  انعقاد الجلسة: الأولالفرع 

                                                           
� ا	3#�د1�� D> +;�� D> ������$ ا	,+<�$ ا	>,�د.$،د:�
 �� ا	��� ا دارة ا	,��$،ا	>,�د.$،.ا	�A,�> +B�	6�3$ واY	ا T�+�-165،ص1999ط،

171.  
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 أوقاتللطرفين الحق في الاتفاق على  أنيوم تشاء،غير  يأتعقد جلساا في  أنلا تتقيد هيئة التحكيم بشكليات محددة،فلها 

 احترام حقوق الدفاع مبدأ،قد راعى 1994-27من قانون التحكيم رقم33معينة لعقد الجلسة،فالتشريع المصري في المادة

في اجل  ا.م.ا.ق1022المكتوبة، وقد سار على هذا النهج المشرع الجزائري في المادةلتمكين كل طرف بعرض مذكراته ووثائقه 

طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات،وقد  إخطار،كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة،على وجوب  الأقلعلى )يوم15(خمسة عشر

  ).15/1المادة(سار على هذا النهج نظام غرفة التجارة الدولية بباريس

المحكمين ومكان  إقامةمكان  مراعاة،مع )التحكيم الخاص(التحكيم أطراف اتفاق ما يخص مكان التحكيم يكون بواسطةفي و 

  .وجود المشروعات الدولية

وفي ، الأطراف إرادةالنظام الفرنسي يحترم  أن ، كماقواعد لوائح مراكز التحكيم تحدد مكان التحكيم ، فانالتحكيم المؤسسي أما

  1.انه يجري في فرنسا فالأصل خليالتحكيم الدا

  سير الدعوى: الفرع الثاني

،من حيث نظام )ا.م.ا.ق1019المادة(حد ما نظام سير الدعاوى العادية لىإتشبه  الدعوى التحكيمية إجراءاتسير 

  .،سلطات الجهة الفاصلة في الدعوىالأدلة

  الأدلةنظام :أولا

 الأطرافعلى  ، ويتعينالمحكمين آوالمحكم  أمامدعوى  الأطرافعندما يرفع احد  تبدأدعوى التحكيم  ، أنيمكن التذكير هنا

  .والإجرائيةوفقا للقوانين الموضوعية  الأدلةتقييم هذه  ، ويتمبنفسها الأدلةمحكمة التحكيم  ، تباشرتوضيح طلبام ومستندام

 ،للخبرة أمام هيئات التحكيم حيث يكون المحكمون من الخبراءومقارنة بين النظام الإنجلوسكسوني الذي لا يحتاج الخبرة، إلى إضافة

  .والنظام اللاتيني الذي لا يشرط تشكيل هيئة التحكيم من الخبراء ويسمح بندب الخبراء 

                                                           
� ا	���8 1�� �	�^:�(��
 ا	�#�ري ا	�و	�،��R ا	�+-4 ا	>�<U،ص�� .222- 6219$ ا	�
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برة ولما كان القانون الكويتي خالياً من تنظيم قانوني للخبرة أمام هيئات التحكيم، لذلك فإن القواعد التي وردت في قانون تنظيم الخ

.إرادة الخصوم في هذا الشأن بعين  الاعتبارمع الأخذ  الإتباعهي واجبة  1980لسنة  40
1

  

  سلطات جهة التحكيم:ثانيا

وإذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت  ،تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد التي اتفق عليها الطرفان -1

  .الهيئة القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين أو بالاختصاص ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك

عد الموضوعية في إذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية الواجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القوا- 2

  .القانون الذي ترى فيه الأكثر اتصالا بالنزاع

على هيئة التحكيم أن تراعي عند الفصل في النزاع شروط العقد موضوع النزاع والأعراف الجارية بشأنه في مكان تنفيذ  -3  

   .العقد

النزاع على مقتضى قواعد  إذا اتفق أطراف التحكيم صراحة على تفويض هيئة التحكيم بالصلح جاز لها أن تفصل -4

  .العدالة والإنصاف دون التقيد بأحكام القانون، على أن تراعى الإجراءات الجوهرية في التقاضي

وفي هذه الحالة . يجوز لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاما مؤقتة أو في جزء من الطلبات و ذلك قبل إصدار الحكم النهائي -  5

  .لفصل في كامل النزاعيعتبر التحكيم ممدداً إلى أن يتم ا

يحق لأي من طرفي التحكيم مراجعة قاضي الأمور المستعجلة سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها لاتخاذ  -6

  2.وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية ،إجراء تحفظي

                                                           

1 �Y6 ح���	ا �36 ��T6: 
��
 درا)$ �� ا	����ن ا	��.�� ���ر��ً <�	����ن ا	�+�>� و���1ن ا	���ا	��+ي،�#�$ ا	��ق  ا	3G+ة أ��م ھ��mت ا	�

��#�  .1،ص2009،	>�$2،ا	,�د33ا	��.��$،ا	

2 http://alfarabiarbitration.com/procedures.htm ��:22/05/2013. 
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،كما يمكن لمحكمة الأطرافالتحفظية،وذات الطابع المؤقت،بطلب من احد  الإجراءاتتتخذ بعض  أنيمكن لجهة التحكيم 

  1.قرارات تحكيمية جزئية تصدر أن أيضاالتحكيم 

قد تتمسك الدولة المتعاقدة في سعيها لعرقلة عملية التحكيم ، وبعد صدور الحكم التحكيمي في مواجهتها بحصانتها في مواجهة 

تتمسك  أنعلى هذه الحصانة ، فهل لها  بإراداالدولة  أبرمتهعن اثر اتفاق التحكيم الذي  تنفيذه ، مما يثير التساؤل إجراءات

  بحصانتها؟

   .ليشمل تنفيذ حكم التحكيم أثارهيمتد في  آناتفاق التحكيم الذي قبلته الدولة يجب  أن إلىيذهب البعض من الفقه  

بان اتفاق التحكيم بذاته لا يفيد في الدلالة على تنازل الدولة عن حقها في التمسك بالحصانة في مواجهة  الأخرويذهب البعض 

  2.التنفيذ إجراءات

التحفظية بالحصانة  الإجراءاتالى ربط فكرة 1990-07-09في  في حكمها الصادر ذهبت محكمة استئناف باريس في حين

بدفع  الأخيرةهذه  إدانةضد حكومة الكوت ديفوار،حيث تم 3،)نوربرت بايررد(التنفيذ،في القضية القائمة بين شركة إجراءاتضد 

بتنفيذ حكم التحكيم،وبناء على الالتماس المقدم من دولة  أمرعلى  الأخيرةالشركة،وتحصلت هذه  إلىمليون فرنك 7ما يقرب

التنفيذ،واعتبرت  إجراءاتبالاستجابة لها،من حيث تمتعها بالحصانة ضد  الأخيرذا الوقتية،قام ه الأمورالى قاضي  الكوت ديفوار

المقضي فيه،ويعتبر سندا يحق بمقتضاه الشروع في  الشيءاعتبار حكم التحكيم قضائيا،يتمتع بحجية  إلىمحكمة استئناف باريس،

  .التحفظية الإجراءاتاتخاذ 

  

  

  

                                                           
� ز]�اوي 1��: D.���	ا $,�
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  صدور الحكم التحكيمي: المطلب الثالث

  .ايتم نظر الدعوى التحكيمية،تصدر هيئة التحكيم الحكم في النزاع المعروض عليه أنبعد 

يقصد بأحكام  :(أنه) 2(اتفاقية نيويورك لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية أحكام المحكمين بقولها في المادة الأولي فقرة عرفت 

بل أيضاً الأحكام الصادرة عن هيئات تحكيم  ،محددةالمحكمين ليس الأحكام الصادرة عن محكمين معينين للفصل في حالات 

هو حكم التحكيم الملزم  :(يمكن تحديد المقصود بحكم التحكيم القابل للتنفيذ دولياً بأنه ه، وعلي )دائمة يحتكم إليها الأطراف

المنهي للخصومة ، أي الحكم الفاصل في موضوع النزاع المنهي للخصومة  ، سواء كان صادراً بإجابة المدعي إلى طلباته كلها أو 

  1).بعضها أو برفضها جميعاً 

 إجراءات، )الأولالفرع (التحكيمي الطبيعة القانونية للحكم :ثلاثة فروع إلىالبالغة لحكم المحكم،لذا سنقسم الموضوع  للأهميةونظرا 

  ).الفرع الثالث(،و تنفيذ الحكم التحكيمي)الفرع الثاني(صدور الحكم التحكيمي

  الطبيعة القانونية للحكم التحكيمي: الأولالفرع 

ذهب البعض تحديد الطبيعة القانونية لحكم المحكم خلافا فقهيا واسعا،مرده اختلاف الفقهاء في تحديد طبيعة التحكيم نفسه، أثار

الحكم  أن الأخرفكرة الطابع القضائي،وذهب البعض  الأخرالقول انه يغلب عليه الطابع التعاقدي،في حين رجح البعض  إلى

  2.الحكم التحكيمي ذو طبيعة مستقلة،له نظام خاص أن إلى الأخربعض التحكيمي ذو طبيعة مختلطة،وانتهى ال

  .طبيعة خاصة ذاحكم المحكم يعد حكما قضائيا  أن،نرى وخلاصة لما تقدم

  لتحكيمياصدور الحكم  إجراءات :الفرع الثاني

،تتمثل في كيفية صدور الحكم وكذلك معينة إجراءاتالحكم وفق  إصدارعندما يقفل باب المرافعة والمداولة في الدعوى،يتم 

  .يحتويها أنالبيانات التي يجب 

                                                           
1 http://ama2.alafdal.net  ��:22/05/2013.  
2 +�B> 
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 ا	�� .56،ص2012ا	
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  كيفية صدور الحكم:أولا

 إذاالشخصي،ويعتبر حكمه باطلا  يهاور الحكم بناءا على قناعته  إصدارفي حال كون من قام بالفصل في النزاع محكما واحدا،يتم 

التحكيم  إما،)التحكيم بالقضاء(الآراء بأغلبيةتم نظر النزاع من قبل هيئة التحكيم،يصدر الحكم  إذا أماغيره في المداولة، أشرك

  1.في حدود الصلاحية الممنوحة للمحكم بالإجماعفيصدر الحكم  بالصلح

يعين  أنالحق في  الأخر ، وللطرفبسبب مبرر الإدلاء دون يرد المحكم أن الاطرافمن  ، لكلوحرصا على نزاهة وحياد المحكم

  2.الأوروبيةمن نظام التوفيق والتحكيم والخبرة للغرف التجارية العربية 22 ، حسبمحكما جديدا

  بيانات الحكم:ثانيا

  :الآتية ، البياناتلتحكيميايتضمن الحكم 

  .)، الشهر، السنةاليوم(التاريخ-1

  .هوية أطراف اتفاق التحكيم ،وتحديد هوية المحكمين ومكان التحكيم-2

  .الأطرافذكر المستندات المقدمة من -3

  .ثابت بمحاضر الجلسات ، كماالطرفين الشفوية ومناقشتهما فيها أقوالوبعد سماع (ذكر عبارة-4

  .توضيح مواد النزاع بالتفصيل-5

قدرناها  بالمصروفات والأتعاب التي)ب(، )ا(مع إلزام...حكمنا بصفة ائية غير قابلة للطعن ب( همنطوقو  الحكم أسبابذكر -6

  3.أو مناصفة بينهما...بمبلغ
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  تنفيذ الحكم التحكيمي: الفرع الثالث

  :هما أمرينقانونية تكمن في الموازنة بين  إشكالية الأجنبية الأحكاميثير موضوع تنفيذ 

و ضمان احترام سيادة الدولة،من خلال حقها في  الخاصة الأفرادبعين الاعتبار حاجة المعاملات الدولية في حماية مصالح  الأخذ

  1.كان يتعارض مع النظام السائد في الدولة  إذا،إقليمهاعلى  الأجنبية الأحكامالامتناع عن تنفيذ 

فانه للذي صدر حكم التحكيم في صالحه  رفض إذا أماتنفيذ الحكم التحكيمي يكون طواعية من الذي صدر ضده، أن والأصل

   2.التنفيذ الجبري لحكم التحكيم أيالتنفيذ، يضفي الصيغة التنفيذية عليه، أمراء العادي للحصول على القض إلىيلجا  أن

او تنفيذه،تاركة هذه المسالة لقانون الدولة التي  الأجنبيللاعتراف بحكم التحكيم  إتباعهاالواجبة  الإجراءاتلم تحدد اتفاقية نيويورك 

 للإجراءاتلقانون القاضي،لذلك يتم تنفيذه وفقا  الإجراءاتلقاعدة خضوع طبقا ،قليمهاإيجري الاعتراف بالحكم وتنفيذه على 

  ).ا.م.ا.ق1038الى1035المادة(المقررة في القانون الجزائري،متى طلب تنفيذه في الجزائر

  :في الإجراءاتتتلخص هذه 

  .الاعتراف بقرار التحكيم الدولي في الجزائر قبل تنفيذه-

  .المقضي به للشيءيكون القرار المراد تنفيذه حائزا  أن-

  3.الوثائق الخاصة بالقرار وإيداعصدور قرار التحكيم  إثبات-

وجود الحكم  إثباتبتنفيذ الحكم التحكيمي شرطين،احدهما شكلي يتمثل في  الأمر لإصداركما اشترط المشرع الجزائري 

  .العام الدولي موضوعي يتعلق بمطابقته للنظام والأخرالتحكيمي،
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فكرة مطاطة مرنة،كونه  اأوضع تعريف جامع مانع ذلك  إمكانيةلازالت فكرة النظام العام تستعصي على الباحثين،من حيث اذ

من زمان ومكان ،تشمل المسائل ذات الصلة  ب الفكرية والاجتماعية والسياسية،فهي فكرة نسبية تتغيرهيتغير بتغير المذا

  .المسائل المتعلقة بالنزاع إلى إضافةهيئة التحكيم، أمام بالإجراءات

العامة التي تشكل كيان الدولة المعنوي،في النواحي السياسية والاقتصادية  والأصولالنظام العام مجموعة من القيم والمبادئ ف

  :،وهو نوعينأمرةوالاجتماعية والخلقية،تظهر غالبا في صورة قواعد قانونية 

للدولة،تضع  والأخلاقيالمحافظة على الكيان السياسي والاقتصادي  إلىوعة القواعد القانونية التي دف مجم:نظام عام داخلي-1

  .في عين الاعتبار سمو المصلحة العامة على المصلحة الفردية

التي يتعين معاقبة الضرورية لتنظيم اتمع الدولي،يتعلق بالقواعد المشتركة  الأساسيةمجموعة من المبادئ :النظام العام الدولي-2

حسن النية في مجال  مبدأ:أمثلتهامخلها من قبل المحكم الدولي،بغض النظر عن التشريع الوطني الذي يحكم موضوع النزاع،ومن 

  1.العلاقات الدولية الاقتصادية،احترام حق الدفاع

 ، غسلالعنصري ، الرشوة، التمييزساد والاحتيالالعقود المتعلقة بالف:التقليدية على مخالفة النظام العام الدولي الأمثلةوكذلك من 

  2.بالأسلحةالغير المشروع  ، الاتجاروالأطفالوالرقيق  بالمحذرات ، الاتجارالأموال

في هذا البلد،ففي المرحلة  بآثارهاالحقوق في بلد القاضي،عن مرحلة التمسك  إنشاءالدفع بالنظام العام في مرحلة  أثارتختلف 

 نشأةفي المرحلة الثانية فان الدفع بالنظام العام لا يواجه  أماالعلاقة، إنشاءكاملة فيمنع   أثارهينتج الدفع بالنظام العام  الأولى

   3.في بلد القاضي بآثارهيتعلق بمدى قبول التمسك  وإنماالحق،

الحكم  أصله،عن طريق تقديم من تمسك بوجود إثباتا .م.ا.ق1051فالتنفيذ الجبري للحكم التحكيمي يستوجب حسب المادة

بالنسبة للشرط الثاني  أماضبط الجهة القضائية المختصة، بأمانةمن طرف المعني بالتعجيل،  إيداعهامرفقا باتفاقية التحكيم،يتم 
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ى مع مقتضيات انه الصورة المخففة من النظام العام الجزائري التي تتماش أيالمتعلق بالنظام العام الدولي،فقد بين المشرع المقصود به،

  1.المرونة التي تتسم ا التجارة الدولية

محكمة مكان (ضبط الجهة القضائية المختصة أمانةلدى  الأطرافاحد  آومن قبل المحكم، أما طلب الاعتراف والتنفيذ إيداعيتم 

 العرائض والوثائق إيداعنفقات  الأطرافجرى التحكيم في الجزائر،ومحل التنفيذ خارج التراب الوطني،مع تحمل  إذا،)صدور الحكم

لكاتب الضبط بتسليم نسخة رسمية ممهورة  إذنصادر عن رئيس المحكمة،يتضمن  أمروتصبح هذه القرارات قابلة للتنفيذ بموجب 

  .الأطرافبالصيغة التنفيذية لمن يطلبها من 

الحالات في  إحدىتوافرت  ذاإ إلامن الطعون،نوع  لآياستوفى كامل شروطه يكون غير قابل  إذاوفي هذه الحالة الحكم التحكيمي 

  2ا.م.ا.ق1056المادة

عدم الطعن بالاستئناف في مجال  راأث،قد 1985لسنة القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي أن إليه الإشارةلكن ما تجدر 

   3.للتحكيم على طابعه القضائي ألاتفاقي الأصلالتحكيم ،ويعود ذلك لتغليب  أحكام

  4.التحكيم الدولي لا يحتج ا اتجاه الغير أحكام أنوالجدير بالذكر 

 النزاع،بل مهمتها تقتصر على الرقابة أصلفي البلاد المراد تنفيذ الحكم التحكيمي،لا تقوم بالبحث عن  السلطة المختصة أن الأصل

م احتواء الحكم التحكيمي ما يتعارض مع لحماية حقوق المتنازعين،وعد الأساسيةالمبادئ  وإتباعمدى صحة ذلك الحكم  لىع

  5.النظام العام الدولي
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لوضع  ضاءعالأ،تلعب جامعة الدول العربية دور مشهود،حيث شكلت لجنة من خبراء ووزارات العدل في الدول الإطاروفي هذا 

لانعقاده  الدورة السادس عشرفي  الأحكاممشروع اتفاقية حول تنفيذ  إقرارفيما بينها،كما تم  الأحكامنظام موحد لتنفيذ 

،احتوت على اثني عشرة مادة،تتكلم عن الاعتراف بالحكم وتنفيذه،وحالات رفض التحكيم بالنسبة 1952-09-14بتاريخ

   1.التحكيم أوالمحاكم  لأحكام

تخضع لرقابة قضاء  أا إلاالمقضي فيه، الشيءالقضائية وحيازا لحجية  الأحكامالتحكيم بخصائص  أحكاموعلى الرغم من تمتع 

انه يبقى التساؤل عن  إلا من الدور الذي يلعبه بالرغم،فالتحكيم إقليمهادولة المقر التي انعقدت فيها جلسات التحكيم على 

  2.التحكيم لإحكامالفعالية الدولية 

جوهرياً حول مدى إمكان أن يكون حكم التحكيم المرسل، وضده الحكم المقيد ـ يثير البحث سؤالاً  ذو المثير للجدل،مسالة تنفي

  . ؟حكم التحكيم مرسلاً من حيث هو، أو أن إرساله يعتمد على القانون الوطني وإرادة أطراف التحكيم

مواقف بعض الدول من إرسال أحكام التحكيم الصادرة على أقاليمها، الرأي المثير للجدل في ظل قانون التحكيم الإنجليزي  من

.رسال حكم التحكيم، ويسوق حججاً تاريخية وقضائية وتشريعيةالذي يقبل إ 1996لسنة 
3
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بموجبه يجوز للدولة وسائر أشخاص القانون العام  ،نظام استثنائي للتقاضي(:بأنهعرف الفقه القانوني التحكيم في المنازعات الإدارية 

من ولاية قضاء مجلس  ،وطنية أو أجنبية ،إخراج بعض المنازعات الإدارية الناشئة عن علاقة قانونية عقدية أو غير عقدية ،الأخرى

الدولة وسائر  أهليةالحظر العام الوارد على  مبدأ عنذلك،وخروجا  نص قانوني يجيز لكي تحل بطريق التحكيم بناء على ،الدولة

  1.)إلى التحكيم ن الأخرى في اللجوءالقانو  أشخاص

  :نلاحظ ما يليهذا التعريف بدراسة 

 ، يتصلفه شخصا عامااطر ا احد يكون أن:وهي أركانهفيه  ، تتوفرالإداريةيكون من العقود  أن ، يجبطبيعة العقد محل التحكيم-

  .وسائل القانون العام و يستخدم فيه ،بمرفق عام

 إلىاللجوء  علىعلى المنازعة،ووجود موافقة مسبقة  الإداريالتحكيم،وهما تطبيق قواعد القانون  إلىيتوفر شرطا اللجوء  أن-

  2.التحكيم

، المتحدة الأمم المواضيع التي لاقت اهتمام المشاركين في وضع اتفاقية نيويورك خلال مؤتمر ، منيعد موضوع القابلية للتحكيمإذ 

  3.حلول متناسقة إلىالوصول  بغية، اجل التوفيق بين مواقف مختلف الدول من

المبحث (في القانون المقارن الإداريةالتحكيم في منازعات العقود  مشروعيةعدم  :ثلاث مباحث إلىلذا سيتم تقسيم الفصل 

منازعات ،ومدى مشروعية التحكيم في )المبحث الثاني(في القانون المقارن الإداريةالتحكيم في منازعات العقود  مشروعية، )الأول

  ).المبحث الثالث(العقود الإدارية في القانون الجزائري
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  في القانون المقارن الإداريةالتحكيم في منازعات العقود  مشروعيةعدم : الأولالمبحث 

للتمتع بجميع  أهلاالاعتباري يكون  ، فالشخصالشخص الطبيعي أهليةعن  تختلف خاصة بأهليةالاعتبارية  الأشخاصتتمتع 

الذي يحدد  التأسيسفيما حدد له من نشاط في عقد  أهليتهتنحصر  ، كماالطبيعية الإنسانما كان ملازما لصفة  إلاالحقوق 

  1.إنشائهالغرض من 

 إلىالقانون العام في اللجوء  أشخاصتتضمن قيودا على حرية  أاالتشريع الفرنسية نجد  وكذلك التشريعات العربية إلىبالرجوع 

  .الشأنظهر جدل فقهي وقضائي حول هذا  ، كماالتحكيم

المطلب (الإداريةموقف التشريع والقضاء الفرنسي من التحكيم في منازعات العقود  :الآتيينوهذا ما سنحاول توضيحه في المطلبين 

  ).المطلب الثاني(الإدارية، موقف التشريع والقضاء العربي من التحكيم في منازعات العقود )الأول

  الإداريةالفرنسي من التحكيم في منازعات العقود  والفقه القضاء ،موقف التشريع :الأولالمطلب 

تشريعات :المستقرة فقها وقضاء،مع بعض القيود ومن ذلك مثلا الأمورمن  أصبحكان التحكيم في العقود المدنية والتجارية قد   إذا

  2.التحكيم في عقود التنمية التكنولوجية إلىالتي تحظر اللجوء  الملكية الصناعية في فرنسا،وايطاليا

المسائل الجنائية،المنازعات المتعلقة (العامة والآدابمخالفتها للنظام العام  إلىيمكن رد جميع المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم 

،مسائل الملكية الإفلاس،مسائل والأهليةالتنفيذ ورد القضاة والمسائل المستعجلة،المنازعات المتعلقة بمسائل الحالة  بإجراءات

  3...).الفكرية

،فقد واجه التحكيم في فرنسا معارضة وعدم تقبله له،هذا ما سنبينه في الفروع الإداريةعلى خلاف ذلك في العقود  الأمر أن إلا

قه الفرنسي من التحكيم ، موقف القضاء والف)الأولالفرع (الإداريةموقف التشريع الفرنسي من التحكيم في منازعات العقود  :الآتية

  ).الفرع الثاني(الإداريةفي منازعات العقود 
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  الإداريةموقف التشريع الفرنسي من التحكيم في منازعات العقود : الأولالفرع 

القانون العام طرفا  أشخاصالتحكيم في المنازعات التي يكون  إلىعدم جواز الالتجاء  ، هوالتقليدي في القانون الفرنسي المبدأ

  .التحكيم في منازعات معينة خاص، يجيزمن ذلك وجود نص قانوني  ، ويستثنىفيها

  .المدنية،وفي القانون المدني الإجراءاتنصوص تشريعية في قانون  إلى الإداريةاستند الاتجاه التقليدي الرافض للتحكيم في المنازعات 

،كانت تنص على حظر الاتفاق على التحكيم في القضايا التي 1806لسنة ديمالمدنية الق الإجراءاتمن قانون 1004المادة

  .الدومين،البلديات والمؤسسات العامة أملاك،وهي القضايا التي تتعلق بالدولة،بشأاالنيابة العامة  إبلاغيجب 

ى القواعد التي تحدد اختصاص الاعتبارية العامة الخروج عل للأشخاص،على انه لا يجوز 2060/1ونص القانون المدني في المادة

شئة عن علاقات تخضع للنظام القانوني امحكم بحل المنازعات التي تكون طرفا فيها،والن إلىبان تعهد  جهات القضاء الوطني

  1).1975في يوليو بموجب قانون صادر(ذلك بالترخيص بمرسوم لبعض فئات المؤسسات العامة الداخلي،وانه يجوز

،على انه لا الأولى،والتي نصت في فقرا 2060،هي المادة1004واصبحت المادة1976حدث تعديل في القانون الفرنسي عام

بشان  أوالانفصال الجسدي  أوبشان المسائل المتعلقة بالطلاق  أو الأهلية أوالتحكيم بشان مسائل الحالة  إلىيمكن اللجوء 

  .ت العامة،وعموما في جميع المسائل المتعلقة بالنظام العامالمنازعات المتعلقة بالجماعات والمؤسسا

  موقف القضاء والفقه الفرنسي من التحكيم في منازعات العقود الإدارية: الفرع الثاني

  .أن العقد الإداري له خصوصية مقارنة بعقود القانون الخاص ، ذلكالفقه والقضاء الفرنسي أيدهذلك الحظر التشريعي 

  القضاء الفرنسيموقف :أولا

التحكيم لفض  إلىالقانون العام، ،فلا يجوز اللجوء  أشخاصبين احد  إداريابرم عقد  إذاجانب من مفوضي الدولة، انه  رأى

  .هو المختص الإداريالقاضي  وإنماالنزاع الناشئ عن هذا العقد،
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 إلى-عام كمبدأ-المعنوية العامة الأشخاصلجوء  مجلس الدولة الفرنسي ،التي تؤكد دائما حظر أحكامالعديد من  أيدهكما 

  .الإداريةالتحكيم في عقودها 

  .في القرن العشرين أو ،سواء في القرن التاسع عشرالأحكامواصدر مجلس الدولة العديد من 

التحكيم كوسيلة  إلىالعامة، الأشخاصحظر لجوء  مبدأ،صدرت فتوى عن مجلس الدولة الفرنسي،تؤكد على 1986مارس06في 

 مبدأاتفاق دولي يجيز ذلك،واعتبر مجلس الدولة الحظر  أولا يوجد نص قانوني  اطالم الإداريةالمنازعات الناشئة عن عقودها  لفض

  1.يترتب على مخالفته بطلان شرط التحكيم بطلان مطلق،لتعلقها بالنظام العام عام

على الحظر   فابقي،)المدنية الإجراءاتقانون (2060الفرنسي على حرفية نص المادة)العادي(ومن جهته اعتمد القضاء

حظر  أنالقول  إلى 1957افريل10،وعلى الجواز كاستثناء،فقد ذهبت محكمة استئناف باريس في قرارها الصادركأساس

،في قرارها )ايكس اومبروفونس(التحكيم الداخلي دون التحكيم الدولي،وكذلك فعلت محكمة استئناف إلىالتحكيم ينصرف 

  .محكمة النقض كذلك أيدته،وهو الاتجاه الذي 1959ماي05الصادر

دولية،عملا  أمبوجه عام،داخلية كانت  الإدارية،فقد اتخذ موقفا صارما من حظر التحكيم في العقود الإداريبالنسبة للقضاء  أما

بالوزارات  الأمرالتي حلت محلهما،سواء تعلق 2060المدنية القديم،ثم المادة الإجراءاتمن قانون 1004و83بمقتضيات المادتين

  2.االس المحلية أو

-06في) اورو ديسناي لاند(الاستشاري،الذي اقره بجمعيته العامة في قضية رايةكما استقر اجتهاد مجلس الشورى الفرنسي في 

بنص  إلاهذا المنع هو من المبادئ العامة للقانون،التي لا يمكن التخلي عنها  أنمجلس الدولة الفرنسي على  أكداذ 03-1986

 .تشريعي صريح
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القانون العام  أشخاصالتي يوقعها  الإداريةلا يطبق على العقود  المبدأهذا  أناكد الس نفسه،1989قراراته سنة آخرفي و 

القانون الخاص،عندما يكون احدهم صاحب امتياز يتولى بموجبه تسيير  أشخاصعلى العقود الموقعة بين  أيضافحسب،بل ويطبق 

  1.مرفق عام

  موقف الفقه الفرنسي:ثانيا

 إلا ،انه تكرار للنص القديم،وانه على الرغم من مرور فترة زمنية طويلة بين النصين)ليفال( الأستاذيرى  في تعليقه على النص الجديد

  .بجديد يأتالمشرع لم  أن

التي تخضع  الأشخاصعمقا،وحدد  أكثر أساساللحظر  أعطىالنص  أن عكس ذلك،حيث يرى إلى)ريفيرو( الأستاذبينما يذهب 

  .دقة أكثرللحظر بصورة 

من قانون 1004بقيمة ثانوية،وان المادة إلا الإداريعدم الاعتراف لنصوص القانون المدني في اال  إلىبينما يذهب غالبية الفقه 

يكون هدفها الفصل  أن،ولا يمكن يةإجرائمن القانون المدني الحديث لم تنظم سوى مسالة  2060المدنية القديمةوالمادة الإجراءات

  2.الإداريللقضاء  التابعة الإداريةفي المنازعات 

  الإداريةموقف التشريع والقضاء العربي من التحكيم في منازعات العقود : المطلب الثاني

الخبرة الفنية  إلىتفتقر  أاالتنمية القومية لاستغلال مواردها الطبيعية،غير  علىمسؤولة  الدول العربية بعد استقلالها أصبحت

  .والوسائل التكنولوجية

لا تحاول عرض منازعاا  ، وبالتاليتحرص على الحفاظ على سيادا الدول العربية شاا شان الدول المستقلة حديثا أنوالواقع 

  .أجنبيةالناشئة في تعاملها مع الدول المتقدمة على محاكم 
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من اجل فض منازعاا،سواء حدثت بين  مؤسسة عربية للتحكيم التجاري الدولي إنشاءومع ذلك تسعى الدول العربية،على 

،تجسدت في الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري الدولي،في الدورة الخامسة لس والأجانببين هؤلاء  أومواطنين من دول عربية،

  1987.1وزراء العدل العرب في عمان

 الأحوالفي المسائل المدنية والتجارية،وبعضها في  لدى الدول العربية على المستوى الداخلي،جرى تنظيم التحكيم أما

  .الإجراءاتفي قانون  اخرىو الشخصية،

موقف التشريع العربي من  :فرعين هما إلىهذا المطلب  ، سنقوم بتجزئةموقف الدول العربية من التحكيم إلىالتوصل دف ، و لذا

  ).الفرع الثاني(الإداريةالقضاء والفقه العربي من التحكيم في العقود  ، وموقف)الأولالفرع (الإداريةالتحكيم في منازعات العقود 

  الإداريةموقف التشريع العربي من التحكيم في منازعات العقود : الأولالفرع 

مواقف التشريعات العربية فيما  أهمسنحاول عرض  ،جدلا في التشريع العربي الإداريةموضوع التحكيم في منازعات العقود  أثار

  :الإداريةيخص التحكيم في العقود 

  التشريع المصري:أولا

حول مدى جواز  الآراءاختلفت  ، حيثالتحكيم تنظمه نصوص قانون المرافعات ، كان1994سنة27قبل صدور القانون رقم

  1997.2سنة09الخلاف حتى صدور القانون رقم ، واستمرالقانون العام على التحكيم أشخاصاتفاق 

  التشريع الكويتي:ثانيا

في الفقرتين  الإدارية، وتحديداالتحكيم في العقود  مشكلة 1995سنة11المادة الثانية من قانون التحكيم القضائي رقم أثارت

 أوالفصل دون غيرها في المنازعات التي تقوم بين الوزارات -2:..الآتيةالمسائل تختص هيئة التحكيم ب:(والتي تنص الثانية والثالثة

  .فيما بين هذه الشركات أومالها بالكامل، رأسالاعتبارية العامة وبين الشركات التي تملك الدولة  الأشخاص أوالجهات الحكومية 

 أوالجهات الحكومية، أوالاعتبارية الخاصة ضد الوزارات، الأشخاص أو الأفرادالفصل في طلبات التحكيم التي يقدمها -3

 إلىالاعتبارية العامة في المنازعات التي تقوم بينهم،وتلتزم هذه الجهات بالتحكيم ما لم تكن المنازعة قد سبق رفعها  الأشخاص

  3).القضاء
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  التشريع السعودي:ثالثا

المملكة العربية (:هـ في المادة الأولى أن27/8/1412تاريخ ب 90/أنص النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم فقد 

   ...).الإسلام ودستورها كتاب االله وسنة رسوله ، دينهاالسعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة

رسوله،وهما الحاكمان على يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب االله وسنة (:كما نص في المادة السابعة على

وكما نص على مبدأ استقلالية القضاء وأنه لا سلطان عليه إلا سلطان الشريعة الإسلامية فنص ،)وجميع أنظمة الدولة هذا النظام

القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة (:في المادة السادسة والأربعين على أن

تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وَفـْقًا (:المادة الثامنة والأربعين على أن ونص في ،)الإسلامية

  .)لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة

  هـ الذي نص17/1/1383في تاريخ  58على ضوء ذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم 

لا يجوز لأي جهة حكومية أن تقبل التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي تنشب بينها وبين أي فرد أو شركة أو هيئة (:على أنه  

وتظهر لها مصلحة قصوى في منح  ،ويستثنى من ذلك الحالات الاستثنائية التي تمنح فيها الدولة امتيازا هاما ،خاصة

  .)تحكيممتضمنا شرط ال،الامتياز

بين هذا القرار أن الأصل في التحكيم في المنازعات الإدارية في النظام السعودي الحظر،ولذا فإن الجهات الإدارية ممنوع عليها فض 

  .خلافاا مع الأشخاص الطبيعيين والمعنويين عن طريق التحكيم

فالقرار جاء مجملا حيث لم يفرق  ،سواء كان تحكيما داخلـيا أو  خارجـيا  ،القرار حظر على الجهات الإدارية التحكيم أنكما 

  1.همابين

  التشريع اللبناني:رابعا

، المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم أصول أحكامبتعديل بعض  ، قضى440برقم2002تموز29اقر المشرع اللبناني قانونا في 

  ).التحكيم إلىكانت طبيعة العقد موضوع النزاع، اللجوء   أياالقانون العام  ولأشخاصيجوز للدولة :(الجديد762/2في المادة وجاء
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اتفاق  أواعتبارا من تاريخ العمل ذا القانون التعديلي،لا يكون البند التحكيمي :(وجاء في الفقرة الثالثة من ذات المادة ما يلي

 أوبمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء لاقتراح الوزير المختص بالنسبة للدولة،  إجازتهبعد  إلا، الإداريةالتحكيم نافذا في العقود 

  1).المعنويين من القانون العام للأشخاص بالنسبةسلطة الوصاية 

  التشريع اليمني:خامسا

 90لإثبات الشرعي رقم في قانون ا) اليمن الشمالي سابقاً ( وفي اليمن فقد جاء أول تنظيم للتحكيم في الجمهورية العربية اليمنية 

وبعد قيام الوحدة اليمنية صدر القرار الجمهوري بالقانون  ،م1981لسنة  33م ، ثم صدر قانون التحكيم رقم 1976لسنة 

م ، كما صدرت عدة قوانين أخرى تنظم 1997لسنة  32م بشأن التحكيم وتعديلاته بالقانون رقم 1992لسنة  22رقم 

وكذلك  ،م1996لسنة  30م الذي تم إلغاؤه بالقانون رقم 1992لسنة  26قضايا الدولة رقم منها قانون  ،التحكيم الإداري

  .م 1993لسنة  4قانون المناطق الحرة رقم 

لسنة  7م وتعديلاته بالقانون رقم 1991لسنة  35قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة رقم  ،وفي التحكيم الإجباري 

ففي , وكانت اليمن بشطريها قد عرفت نظام التحكيم الإجباري في الجمارك, م1990لسنة 14قانون الجمارك رقم،م 1997

م بشأن الجمارك وفي جمهورية اليمن الديمقراطية 1963لسنة  17الجمهورية العربية اليمنية صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم 

م وتعديلاته بالقانون رقم 1973لسنة  22كما صدر أيضا القانون رقم   ,م بشأن الجمارك1979لسنة  22صدر القانون رقم 

  2.م بشأن التحكيم الحكومي1978لسنة  39

  الإداريةموقف القضاء والفقه العربي من التحكيم في منازعات العقود  :الفرع الثاني

  

  .لعدة اعتبارات ، وذلكالإداريةالتحكيم في منازعات العقود  إلىرفض كلا من الفقه والقضاء العربي اللجوء 
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  موقف القضاء العربي:أولا

موقف كلا من  نعرض سبيل المثال لا الحصر ، وعلىرفض التحكيم مستندا على العديد من الحجج إلىذهب القضاء العربي 

  .القضاء المصري والسعودي

الاستناد لنص المادة العاشرة من قانون مجلس  إلى،الإداريةذهب الاتجاه المعارض للتحكيم في المنازعات  :القضاء المصري-1

 والأشغالتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود الالتزام  أنالدولة المصري،والتي نصت على 

  .أخر إداريعقد  بأي أوالعامة والتوريد،

،وفي الإداريةئة قضائية مستقلة،يختص بالفصل في المنازعات مجلس الدولة هي:(تنص من الدستور،والتي172كما يعد مخالفة للمادة

  1...).التأديبيةالدعاوى 

  القضاء السعودي-2

هـ المقامة من 2/1416/ق/235هي القضية رقم  ،ديوان المظالم بخصوص التحكيم في العقود الإدارية إلا قضية واحدة لم ينظر

  .الهولندية ضد جامعة الملك عبد العزيز )أوجيم بي في (شركة

الهولندية تعاقدت مع جامعة الملك عبد العزيز على تصميم وتنفيذ المرافق المؤقتة  )أوجيم بي في(وتتلخص وقائعها في أن شركة 

  .ريالاً 112،652،077جاهزة التركيب بمبلغ 

تحال كل أنواع النزاع أو الخلافات إن وجدت،والتي لم يصبح .... على أن :"وقد نص العقد المبرم بينهما في المادة التاسعة عشرة

  ".إلى التحكيم الذي يتكون من ثلاثة أعضاء.... قرار المهندس فيها ائيا وملزما

وبين أي فرد أو شركة أو هيئة،وذلك إعمالا  ،تأسيساً على أن التحكيم ممنوع في فض المنازعات التي تنشب بين الجهات الحكومية

لا يجوز لأي جهة حكومية أن تقبل التحكيم كوسيلة (:هـ والمتضمن أنه17/1/1383وتاريخ  58س الوزراء رقم لقرار مجل

  2).لفض المنازعات التي قد تنشب بينهما وبين أي فرد أو شركة أو هيئة خاصة
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  موقف الفقه العربي:ثانيا

 ، توزيعبسيادة الدولة ، تتعلقالأسسالعديد من  إلى الإداريةاستند الفقه المعارض للتحكيم في المنازعات المتصلة بالعقود 

  :الأتينتناول عرضا لكل ما سبق في  العام، سوفتعارضه مع فكرة النظام  ، والاختصاص بين جهتي القضاء

  مساس التحكيم بسيادة الدولة- 1

سيادة الدولة،بما ينطوي عليه من سلب لاختصاص القضاء الوطني،ذلك بموجب اتفاق التحكيم تتجه  مبدأالتحكيم يتعارض مع 

  .التحكيم سماحه للمحكم باستبعاد القانون الوطني إلىتسوية نزاعهم بعيدا عن قضاء الدولة،ومن ثم فان اللجوء  إلىطرفيه  إرادة

  وطنيالتحكيم اعتداء على اختصاص القضاء ال إلىفي اللجوء - 2

ثم يصعب التسليم بخضوع  الإداري، ومنقواعد القانون  وهي متميزة وأحكاموذلك نظرا لما تتصف به العقود من طبيعة خاصة 

 .المنازعات الناشئة عنها للتحكيم

  تعارض التحكيم مع فكرة النظام العام- 3

المقصود ذه الفكرة في  أنعلى فكرة النظام العام،على اعتبار  رأيه الإداريةيؤسس الفقه الرافض للتحكيم في منازعات العقود 

 أنبنص صريح من المشرع،كما  إلا التحكيم إلىومن ثم فانه لا يجوز اللجوء  ،هو تغليب المصلحة العامةالإداريالقانون 

  1.الاتفاق على مخالفتها للإرادةالاختصاص النوعي للقضاء من النظام العام،ومن ثم لا يجوز 

  في القانون المقارن الإداريةالتحكيم في منازعات العقود  مشروعية: المبحث الثاني

  .في القانون الفرنسي لبعض العقود الإدارية ر التحكيمظح أصلهناك استثناءات على 

لم تكن م فإن مسألة اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية 1997لسنة 9أما في القانون المصري فقبل صدور قانون رقم 

  .باقي التشريعات العربية ، وكذااختلف فيه مابين مؤيد ومعارض لذ ،محسومة جوازاً أو منعاً 
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موقف التشريع والقضاء الفرنسي من التحكيم في منازعات العقود  :الآتيينخلال المطلبين  ، منوهذا ما سنحاول توضيحه

  ).المطلب الثاني(الإداريةلتحكيم في منازعات العقود التشريع والقضاء العربي من ا ، وموقف)الأولالمطلب (الإدارية

  الإداريةالفرنسي من التحكيم في منازعات العقود  والفقه القضاء،موقف التشريع : الأولالمطلب 

الاتفاق على التحكيم لحل المنازعات  إلىالقانون العام  أشخاصلجوء  إمكانية إلى أخرعلى نقيض الاتجاه السابق،فقد ذهب اتجاه 

موقف التشريع  :الآتيين،وسوف نتعرض لذلك في الفرعين الأسانيدالعديد من  إلى،وقد استند الإداريةالتي تنشا عن عقودها 

لعقود ، موقف القضاء والفقه الفرنسي من التحكيم في منازعات ا)الأولالفرع (الإداريةالفرنسي من التحكيم في منازعات العقود 

  ).الفرع الثاني(الإدارية

  الإداريةموقف التشريع الفرنسي من التحكيم في منازعات العقود : الأولالفرع 

كما جاء   ،كعقود بعض المؤسسات الصناعية والتجارية، يجوز فيها التحكيم الإدارية التيوردت في القانون الفرنسي بعض العقود 

يجوز (:م على أنه1986لعام  19م،وكذلك العقود الإدارية المبرمة مع شركات أجنبية،فقد نصت المادة 1975لعام 9في قانون 

للدولة والوحدات المحلية والمؤسسات العامة في العقود التي تبرمها مع شركات أجنبية لإنجاز عمليات تتصل بالمصلحة العامة أن 

  1.)يم لتسوية المنازعات المتصلة بتطبيق وتفسير هذه العقودتضمن عقودها شروط تحك

العامة والتوريد  الأشغالالتحكيم بعد موافقة مجلس الوزراء،لتسوية منازعات عقود  أجازالذي 1906ابريل17كما جاء في قانون

التحكيم لسوية منازعات تنفيذ عقود  أجازالذي 1982يوليو15المحلية،والقانون الصادر في الإدارةوحدات  أوالتي تبرمها الدولة،

  .الأجنبيةالبحث العلمي المبرمة بين الحكومة الفرنسية والهيئات 

  2.ذات الطابع الدولي الإداريةالتحكيم في العقود  إلىجواز الالتجاء  إلىوهكذا انتهى التشريع الفرنسي 
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  .الإداريةلعقود موقف القضاء والفقه الفرنسي من التحكيم في منازعات ا: الفرع الثاني

  .الدولية الإداريةحصر القضاء والفقه الفرنسي جواز التحكيم في منازعات العقود 

  .الإداريةللتحكيم في منازعات العقود  ةالمؤيد من القضاء والفقه أمثلة عرضستن أنسوف نحاول 

  موقف القضاء الفرنسي:أولا

  .،استثناء لا يجوز التوسع فيه1906من القانون69المادة إلىمشارطة التحكيم،استنادا  إلىاللجوء  أناعتبر مجلس الدولة 

 الإداريةفقط على العقود  ، يقتصرالمعنوية العامة للتحكيم الأشخاصحظر لجوء  أن إلى بالقول وذهبت محكمة استئناف باريس

  .الوطنية

والتجهيز،والشركة  للإنشاء،في المنازعة القائمة بين الوزارة التونسية 1994فيفري24حيث قضت في حكمها الصادر في

العلاقات الوطنية،وفصل القضاء المتقدم  إطاربان الحظر الوارد على الدولة في قبول شرط التحكيم يعمل في )فرار باك(الفرنسية

  .التونسية لصالح الشركة المذكورة ضد الحكومة ببطلان حكم التحكيم الصادر

صدق الوزير التونسي للتجهز على العقود المبرمة مع الشركة الفرنسية،دف 1981- 12-08بتاريخ أن إلىتعود وقائع المنازعة 

  .شرط التحكيم2-66-في المادة ا الإداريةمجموعة من الطرق،وقد تضمنت كراسات الشروط  إقامة

وزارة التجهيز التونسية بدفع مبالغ متنوعة  إلزام إلى،انتهى التحكيم الأعمالتنفيذ  أثناءبين الطرفين  نشأتونظرا للمشاكل التي 

ببطلان  الأخيرةتمسكت هذه  إذمحكمة استئناف باريس من قبل الوزارة، أمامللشركة الفرنسية،وهو الحكم الذي طعن فيه بالبطلان 

  1).ت.ت.م.ا.ق 260-251ادتينالم(إداريبعقد  الأمريتعلق  إذاتفاق التحكيم،

 ،يجوزالأجنبيةالقانون العام والشركات  أشخاصالعقود المبرمة بين  أنتؤكد فيها  أحكاممحكمة النقض الفرنسية،عدة  أصدرتكما 

  2.التحكيم إلىاللجوء فيها 
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عقد  إبرامضد وزارة النقل البحري الفرنسي،تتلخص وقائع القضية في انه تم )قالاكيس(ومثال على ذلك،في قضية مالك السفينة 

يتم تسوية أي نزاع في  أنمن العقد 17،وقد نص البند1940سفينة بين وزارة النقل البحري الفرنسية،ومالك السفينة عام إيجار

  .محكمة التحكيم بلندن

حكمها  أصدرتمحكمة التحكيم في لندن التي  إلىاللجوء  إلىبمالك السفينة  أدىلاف بين الطرفين،مما وقد حدث خ

الفرنسي،وقد استجابت  وفقا للقانون الإداريةغير جائز في العقود  لأنه لصالحه،فدفعت وزارة النقل البحري ببطلان شرط التحكيم

 الإداريةجواز التحكيم في العقود  إلىمحكمة النقض التي انتهت  أمامالمحكمة لهذا الدفع مما حدا بصاحب السفينة بالطعن 

  1.الدولية

  موقف الفقه الفرنسي:ثانيا

في مجال التحكيم الداخلي دون  عمالهإمن القانون المدني ينحصر مجال 2060الحظر الوارد في المادة أن ، إلىذهب الفقه الفرنسي

  2.التحكيم الدولي

  :ويتحقق ذلك بتوفر شرطين

  .يكون عقدا دوليا أن أجنبية، أييكون العقد مبرما مع شركة  أن-1

  .يكون العقد بخصوص مشروع ذي نفع قومي أن-2

الات التجارة الدولية،هو العرف التجاري اتفاق التحكيم في مج برامإالدولة في  لأهليةالحقيقي  الأساس أنويرى جانب من الفقه،

عن وجهة النظر هذه محكم مشهور،هو رجل قانون  الدولي،الناتج عن الممارسة العالمية،ولا تستطيع الدولة الفرنسية مخالفته،عبر

  .يحمل الجنسية السويسرية
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رة االتج لأعرافالتحكيم،يعد تكريسا  إلىالقضاء والفقه الفرنسي،في جواز لجوء الدولة  إليهما انتهى  أنوفي ضوء ما تقدم،يتضح 

على ما 2/1،التي نصت في المادة1961في جنيف سنة ةالمبرم للتحكيم التجاري الدولي الأوروبيةالدولية،وتطبيقا للاتفاقية 

  1...).اق التحكيماتف إبرامالمعنوية للقانون العام تملك القدرة على  الأشخاص أن:(يلي

  الإداريةموقف التشريع العربي من التحكيم في منازعات العقود : المطلب الثاني

 الفقهية الآراءمن التشريع والقضاء العربي،وكذا  الإداريةفي هذا المطلب سنبين موقف الاتجاه المؤيد للتحكيم في منازعات العقود 

موقف التشريع العربي من التحكيم في  :الآتيينالرافض للتحكيم،ويظهر ذلك في الفرعين  الرأيمن خلال الرد على حجج 

  ).الفرع الثاني(الإدارية، موقف القضاء والفقه العربي من التحكيم في منازعات العقود )الأولالفرع (الإداريةمنازعات العقود 

  الإداريةموقف التشريع العربي من التحكيم في منازعات العقود : الأولالفرع 

موقوف على  ، ولكنالإداريةالتحكيم في منازعات العقود  إلىاللجوء  والتونسي ، السوري، المغربيكل من التشريع المصري  أجازت

  .خرلآشروط تختلف من تشريع 

  موقف التشريع المصري:أولا

،فقد تدخل الإداريةبشان جواز اللجوء للتحكيم لتسوية منازعات العقود  الافتائي القضائي وحسما للخلاف الفقهي والتردد 

 الأولىمن خلال التحكيم،بتعديل الفقرة  الإدارية،ليؤكد جواز تسوية منازعات العقود 1997لسنة9المشرع بموجب القانون رقم

من قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر 1المادة إلىتضاف :(على الوجه التالي1994لسنة27من قانون التحكيم رقم

بالنسبة إلى منازعات العقود الإدارية يكون الاتفاق على التحكيم بموافقة -:فقرة ثانية نصها كالأتي ،1994لسنة27بالقانون رقم

  ).تفويض في ذلكبالنسبة للأشخاص الاعتبارية العامة،ولا يجوز ال هالوزير المختص،أو من يتولى اختصاص

التحكيم وسيلة مثلى لتسوية منازعات  الأعمال أصحاب،حيث يعتبر الأجنبيةالمشرع يئة لمناخ مناسب للاستثمارات  أصدرهوقد 

  1.الإداريةالعقود 
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  موقف التشريع السوري:ثانيا

الشخصية في  الأحوال،كما نص عليه قانون 534-506دنية على التحكيم في الموادالمحاكمات الم أصولنص قانون 

،وكذلك 1969لسنة228،الصادر بالمرسوم التشريعي رقمالإداري،ونظام عقود الهيئات العامة ذات الطابع 115-113المواد

،كما نص على التحكيم دفاتر الشروط لعدد من )1974عام195والمرسوم18القانون رقم(القطاع الاقتصادي أنظمة

الخاص بنظام 2003لعام40،والمرسوم رقم)95-90المواد(1953-05-15في230مالعقود،كعقود وزارة الدفاع،المرسوم رق

  .استثمار المناطق الحرة

 ، والىوتنفيذها الأجنبيةالمحكمين  مبأحكاالاعتراف  ، حول10/06/1958اتفاقية نيويورك في إلىسورية منضمة  أنكما 

سورية  أبرمت ، كماالمحكمين أحكامفيها  بما 14/09/1952التي اقرها مجلس جامعة الدول العربية في الأحكاماتفاقية تنفيذ 

  .المحكمين أحكامالخاصة بتنفيذ  العديد من المعاهدات الدولية الثنائية

،وتطبيقا لذلك منح نظام الإنسانما كان منها ملازما لصفة  إلاوحول سلطة الشخص المعنوي العام فانه يتمتع بجميع الحقوق،

 إبرامضمن الشروط القانونية وموافقة الجهات المعنية،حق  القانون العام أشخاص،2004لعام51بالقانون رقم العقود الصادر

  2.التحكيم إلىالداخلية والدولية،وكذا منحها حق اللجوء  الإداريةالعقود 

  موقف التشريع المغربي:ثالثا 

  :مرحلتين إلىيمكن تقسيم الوضع في النظام القانوني المغربي 

  :08- 05رقمقبل صدور القانون - 1

في 1913اوت12نص المشرع المغربي على جواز التحكيم في قانون المسطرة المدنية القديم الصادر بتاريخ

  .الإداريةالتحكيم في منازعات العقود  إلى الإشارةمن دون 549الى527الفصول
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  .الإداريةازعات التحكيم في المن إمكانيةلم ينص على  ، فانه1974سبتمبر28وبعد صدور القانون الجديد بتاريخ

  :08-05بعد صدور القانون-2

من قانون المسطرة المدنية،في  من الباب الثامن ،تحت عنوان التحكيم الداخليالإداريةاقر المشرع التحكيم في منازعات العقود 

يبرموا اتفاق  أنمعنويين، وأ طبيعيينالكاملة،سواء كانوا  الأهليةمن ذوي  الأشخاصيجوز لجميع :(نصت على ما يلي308المادة

  ...).التحكيم في الحقوق التي يملكون حرية التصرف فيها

الجماعات المحلية  أوتكون النزاعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الدولة  أنيمكن :(...على310من الفصل3كما نص في الفقرة 

  ...).محل اتفاق التحكيم

والشروط المحددة   الإجراءاتعقود تحكيم،وفق  إبرامسسات العامة يجوز للمؤ :(...نص صراحة311الثانية من الفصل وفي الفقرة

  1).الإدارة،وتكون الاتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة ،يجريها مجلس إدارامن لدى مجالس 

  موقف التشريع التونسي:رابعا

 إلىللجوء  أهليتهابما في ذلك الدولة وتفرعاا،ورفعت كل جدل حول  في تونس التحكيم على المتنازعين1993لقد فتحت مجلة 

، 1988لسنة13الفصل الثالث من قانون تمثيل الدولة والمؤسسات العمومية عدد إنالتحكيم في النزاعات الاقتصادية الدولية،بل 

هيئات التحكيم  أمامالنزاعات  إلى مد تلك الصلاحية و مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة إلىكل مهمة تمثيل الدولة  أو

مضيقا لتفرعات الدولة المعنية التحكيم،حيث حصرته في الجماعات المحلية  امفهوم1993تبنت مجلة التحكيم لسنةكما   الدولية

  2.الإداريةوالمؤسسات العمومية ذات الصبغة 

لا :(مجلة التحكيم،تنص إصدارالمتضمن 1993افريل26مؤرخ في1993لسنة42الفصل السابع من قانون العدد إلىوبالرجوع 

  :يجوز التحكيم

  في المسائل المتعلقة بالنظام العام،-
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  في النزاعات المتعلقة بالجنسية،-

  الشخصية باستثناء الخلافات المالية الناشئة عنها، بالأحوالفي النزاعات المتعلقة -

  النزعات التي لا يجوز فيها الصلح،في -

كانت هذه النزاعات ناتجة عن   إذا إلاوالجماعات المحلية  الإداريةفي النزاعات المتعلقة بالدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة -

  1...).مالية  ، أوتجارية ، أوكانت  ، اقتصاديةعلاقات دولية

  الإداريةموقف القضاء والفقه العربي من التحكيم في منازعات العقود : الفرع الثاني

بالرد على  الإدارية، وقامالتحكيم في العقود  إلىالمعنوية العامة  الأشخاصجواز لجوء  إلىذهب جانب من القضاء والفقه العربي 

  .الأولالاتجاه  وأسانيدحجج 

  :عنصرين إلى الفرعوضوع،نقوم بتقسيم هذا بالم وإحاطة

  الإداريةموقف القضاء العربي من التحكيم في منازعات العقود :أولا

،ويظهر ذلك من خلال الإداريةالتحكيم في منازعات العقود  إلىالقضاء المصري،الكويتي والسوري اللجوء  أجاز

  .القضائية الصادرة في هذا اال والأحكامالاجتهادات 

  :موقف القضاء المصري-1

،استنادا الإداريةالجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة،بجواز الاتفاق على الالتجاء للتحكيم في العقود  أفتت

،على إليها،حين نصت صراحة الفقرة الثالثة من المادة المشار 1972لسنة47من قانون مجلس الدولة المصري رقم58على المادة

تنفيذ قرار  أوتحكيم، أو صلح أو عقد أيتجيز  وأ تقبل أو تبرمن مصلحة من مصالح الدولة،با أوهيئة عامة، أووزارة، أي إلزام

  .الفتوى المختصة بمجلس الدولة إدارةجنيه،بغير استفتاء  ألافمحكمين في مادة تزيد قيمتها على خمسة 
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طرفا فيها،فانه ينبغي الرجوع في  الإدارةون ،والتي تكالإداريةعدم وجود تشريع خاص ينظم التحكيم في منازعات العقود  إزاءوانه 

  .الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وإجراءاته الشروط العامة للتحكيم إلىذلك 

العلاقات القانونية  إلى الإدارية، بالنظرالتحكيم في منازعات العقود  ، أجازتحكم حديث لها في محكمة استئناف القاهرة أنكما 

الاعتبارية العامة لتشجيع  الأشخاص تشاركإذ ، في مصر والإصلاحاتسعت مع مراحل النمو  قدو ، ذات الطابع الاقتصادي

  1.وأجنبيةمحلية  أطراف ، معالاستثمار

  موقف القضاء الكويتي-2

،خصوصا فيما يترتب الإداريةالتحكيم في المنازعات الناشئة عن العقود  هيئات التحكيم القضائي بمحكمة الاستئناف أجازت

  :التالية لأسبابذلك  وأسستعليها من حقوق مالية،

المشرع بمقتضى هذا النص للوزارات  أجاز ، إذ1995لسنة 11الصريحة من المشرع في المادة الثانية من القانون رقم الإجازة-

بشان المنازعات التي تكون بينها والشركات التي  ألزمها ، بلالتحكيم إلى ، اللجوءرية العامةالاعتبا والأشخاصوالجهات الحكومية 

  .مالها رأستملك الدولة 

يقتصر التحكيم على العقود المالية،كوا ليست متعلقة بالنظام العام،لكن  إذ،الإداريةعدم تعارض التحكيم مع طبيعة العقود -

،نظرا لاتجاه محكمة التمييز التي رفضت رأيهاكثيرة تبنت فيها العدول عن   حكامأصدرت عن هيئة التحكيم القضائي 

يبرمه شخص عام،قصد تسيير  الإدارياعتبرت التحكيم مقصور على المنازعات المدنية والتجارية،وان العقد  الأخيرالتحكيم،هذه 

 منازعاا تخرج عن اختصاص هيئات التحكيم طبقا في عقود القانون الخاص،ومن ثم مألوفةمرفق عام بتضمينه شرط استثنائية غير 

  1999.2لسنة11المادة الثانية من القانون رقم
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  :موقف القضاء السوري-3

فهو نص على تعيين الجمعية العمومية للقسم  التحكيم إلىباللجوء  1959لعام55سمح قانون مجلس الدولة السوري رقم

بين الهيئات  أوبين المصالح العامة، أوالخلافات الناشئة بين الوزارات،كمرجع قضائي وحيد لحل  الاستشاري في الس

 إلىتلجا  أنلهذه الجهات في تعاقدها مع الغير 44/2في المادة أجاز،منعها ضمنا من حلها فيما بينها بالتحكيم،فانه الإقليمية

كانت قيمة العقد اقل   فإذاالف ليرة سورية،45ىكانت قيمة العقد تزيدعل  إذا بعد استفتاء الس والحصول على موافقته التحكيم

الذي يعدل القانون 1963لعام292الس،عملا بالمرسوم إجازة إلىلا تكون بحاجة  الإدارةمن هذا المبلغ،فان 

  1.السورية الأراضيللوزير المختص عدم استفتاء مجلس الدولة،في العقود التي تبرم خارج  ،واستثناء يجوز1959لعام55رقم

 ،حيث أن شرط التحكيم في العقود الإدارية هو كغيره من الشروط العقدية الأخرى التي تعتبر ملزمة للطرفين المتعاقدينومن 

وليس ،على إحداث أثر قانوني إرادتينأي أنه توافق  ،يخرج عن كونه عقداً بالمعنى القانوني الدقيق تأسيساً على أن العقد الإداري لا

 قرارالمحكمة الإدارية العليا . (القوة الملزمة لأي شرط من شروطه التعاقدية إهداريمكن أن يؤدي إلى  مافي خصائص العقد الإداري 

  2.) 1971لعام  109أساس  21

  الإداريةموقف الفقه العربي من التحكيم في منازعات العقود :ثانيا

قضاء التحكيم،كونه يعد قضاء  أمام لإعمالهافكرة الحصانة القضائية تقوم على مبادئ السيادة والاستقلال،لا محل  أنيرى الفقه 

مساس باستقلالها  أيمحكمة التحكيم لا تخشى  أمامخاصا،يستمد فيها المحكم سلطته من الاتفاق،وبالتالي عندما تمتثل الدولة 

  .وسيادا

  .عام يجوز الخروج عليه بنص تشريعي مبدأهو  ، إنمادستوري مبدأليس  انه )حمدي عمر(الدكتور يرى، توزيع الاختصاص مبدأ أما

 المبدأقبول الدولة لشرط التحكيم يعد بمثابة تنازل ضمني عن التمسك ذا  أن إذالتمسك بفكرة سيادة الدولة لا قيمة له، أنكما 

  3.،فالتحكيم قضاء خاصأخرىفكرة سيادة الدولة تتمتع ا في مواجهة قضاء دولة  أنالمحكم،ويرى جانب من الفقه  أمام
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  في القانون الجزائري الإداريةمدى مشروعية التحكيم في منازعات العقود : المبحث الثالث

ذلك على موقف المشرع  ، انعكسبجملة من العوامل التاريخية متأثرة معارضا للتحكيم ولوجيايوإيدتبنت الجزائر موقفا سياسيا 

  .الإداريةوالقضاء، من التحكيم في منازعات العقود 

 الإداريةفي منازعات العقود  التحكيم إلىالمعنوية العامة اللجوء  الأشخاصعلى  يحظر واضح،ويظهر ذلك جليا بنص قانوني 

 والإداريةالمدنية  الإجراءات قانون هذا الاتجاه في لتأكيدعاد المشرع ثم ج،.م.ا.من ق442بموجب المادة  ، وذلكالداخلية

  1.المصالحة أوالقضاء  إلىالنزاع  أطراف بإحالة،أخرى أحيانبسكوت المشرع في  أو،1006،في نص المادة09-08رقم

موقف التشريع والقضاء الجزائري  :مطلبين هما إلىبتجزئة المبحث  ، نقوموموقف القضاء ومحاولة منا لفهم فلسفة المشرع الجزائري

، موقف التشريع والقضاء الجزائري من التحكيم في منازعات )الأولالمطلب (الدولية الإداريةمن التحكيم في منازعات العقود 

  ).المطلب الثاني(الداخلية الإداريةالعقود 

  الدولية الإداريةموقف التشريع والقضاء الجزائري من التحكيم في منازعات العقود :الأولالمطلب 

الاتفاقية الخاصة بتسوية منازعات الدول  أفردت ا،لذ1907لقد كان التحكيم في مقدمة المسائل التي اهتم ا مؤتمر لاهاي لعام

وحتى تكوين هيئة دائمة،هي محكمة التحكيم الدولي ،بالإجراءاتبداية  فصلها الرابع للحديث عن التحكيم بالطرق السلمية

  .الدائمة

التحكيم ينطوي على التعهد بالخضوع بحسن النية للقرار الذي  إلىاللجوء  أن،1907من اتفاقية37وقد نصت المادة 

لدولية،ويستثنى من المؤتمر قصر التحكيم على المنازعات ذات الصبغة القانونية،كتفسير المعاهدات ا أن إلى الإشارةيصدر،وتجدر 

  2.ما يعتبر ماسا بالشرف القوميو التحكيم ما تعلق بالمصلحة الحيوية 
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القضائية وفق  الأحكامالمسالة،سنحاول تتبع وتحليل بعض النصوص القانونية،وكذا  هفي هذ وعن موقف المشرع والقضاء الجزائري

، موقف القضاء الجزائري )الأولالفرع (الدولية الإداريةالجزائري من التحكيم في منازعات العقود  التشريعموقف  :الآتيينالفرعين 

  ).الفرع الثاني(الدولية الإداريةمن التحكيم في منازعات العقود 

  الدولية الإداريةموقف التشريع الجزائري من التحكيم في منازعات العقود  :الأولالفرع 

، العقد الذي تبرمه الإدارة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة بقصد تسيير مرفق عام( :الإداري الدولي بأنهيمكن تعريف العقد 

  ).ةوسائل القانون العام مع أحد الأشخاص المعنوية العامة أو الخاصة الأجنبية متى ما اتصل بمصالح التجارة الدولي باستخدام

 التحكيم الذي يدور في نطاق العلاقات الدولية الخاصة وبالتحديد العلاقة (:فَ بأنهأما عن تعريف التحكيم الدولي الخاص فقد عُر

  1).بين أفراد أو شركات من جنسيات مختلفة أو العلاقة بين دولة من جانب وطرف خاص فردا كان أو شركة من جانب آخر

مر  إذمرونة مقارنة بالتحكيم الداخلي، أكثر بأنهيوصف  الدولية، الإداريةموقف المشرع الجزائري من التحكيم في العقود فعن 

  :الأتيبمراحل نلخصها في 

  1969الى سنة1962المرحلة الانتقالية من سنة:أولا

  :عرفت الجزائر خلال هذه المرحلة،العديد من النصوص القانونية التي تضمنت التحكيم،نذكر منها

  .لال البترول في الجزائرلتنظيم عمليات البحث واستغ1958قانون البترول الصحراوي-1

- ،والذي تعلق باتفاق جزائري1962،تطبيقا لاتفاقية افيان364/63الصادر تحت رقم1963- 12-14مرسوم-2

  .فرنسي،يخص موضوع التحكيم

  .من بينها التوفيق والتحكيم أحكام،تضمنت )جيتي(وشركة )سوناطراك الجزائرية(اتفاقية-3
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 :الاشتراكيالمرحلة التي سايرت النظام :ثانيا

 مبدأ،تضمنت قاعدة تشريعية نصت على 1971قطاع المحروقات منذ تاميمات بإصلاحالتزمت الجزائر  في ظل الظرف الدولي

  1986.1اوت19في سياستها الطاقوية،دخلت حيز التنفيذ بموجب قانون أساسي

 إلى باللجوءالحكومة الجزائرية من  رنسيةطالبت الشركة الف البترول والمحروقات بتأميمالمتعلق 1971- 04-24وبعد صدور قرار

  .السيادة أعمالمن  التأميم إجراءات أنالحكومة الجزائرية رفضت ذلك،بحجة  أن،غير 1965التحكيم تطبيقا لاتفاقية

اللجوء للمحاكم،وفي تعديله  أو،نص على حل المنازعات بالطرق الودية 1967قانون الصفقات العمومية لسنة أما

 أماالتحكيم، إلىبمعنى اللجوء  عدم تطبيق هذا القانون إمكانية والإداريةمنح المؤسسات العمومية الاقتصادية 1974سنة

  .الأجنبيةبالحاجة لخدمات الشركات  اكد على التحكيم،ويعلل الباحثون ذلك82/145المرسوم

  ةالاقتصادية الجديد الإصلاحاتمرحلة :ثالثا

شرط التحكيم في علاقاا،منها  إدراجالاستقلالية للمؤسسات الاقتصادية حق  88/01القانون التوجيهي للمؤسسات رقممنح 

  .التحكيم إلىالتي تؤكد حرية توجه المؤسسات الاقتصادية 20/4المادة

المخالفة لهذا  الأحكامتلغى جميع :(التي تنص12/01/1988الصادرفي88/04من القانون التجاري رقم62كذلك المادة

  2).القانون

  3.قانون الاستثمار الذي يمنح الاختصاص للهيئات القضائية ذات الطابع العام من بين النصوص الملغاة ، بانيتضح من هذا النص

  4التحكيمية، الأحكامالجزائر العديد من الاتفاقيات قصد الاعتراف بتنفيذ  أبرمتكما 

                                                           
1 Mostaefa Trari-tani :Droit Algerien de l’arbitrage commercial international ,Berti edition,Alger,2007p21. 
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 أجاز،1993- 04-25خوف من التحكيم،اصدر المشرع الجزائري المرسوم التشريعي بتاريخوبعد ثلاثين سنة من الحذر والت

  .بنص صريح للدولة وهيئاا العامة طلب التحكيم في علاقاا الدولية

 أنالمعنوية العامة  للأشخاصلا يجوز :(على انه 1006،حيث تنص المادةكما بقي المشرع يؤكد على جوازية التحكيم الدولي

  ).الصفقات العمومية إطارفي  أوتحكيم،ما عدا في علاقاا الاقتصادية الدولية تطلب ال

  الدولية الإداريةموقف القضاء الجزائري من التحكيم في منازعات العقود : الفرع الثاني

الدولية،فقد رضيت الجزائر بالتحكيم في كثير من  الإداريةلقد ساير القضاء الجزائري موقف المشرع ايز للتحكيم في العقود 

الذي عرض على مجلس قضاء  ،وعلى سبيل المثال النزاع الذي قام بين مؤسسة جزائرية وشركة يوغسلافية1عقودها التجارية الدولية

  2.م،معترفا بصحة شرط التحكيم الدولي.ا.ق442المادة إلى،مستندا )بئر رايس(حكم محكمة بإلغاءالجزائر،قضى 

  .الداخلية الإداريةموقف التشريع والقضاء الجزائري من التحكيم في منازعات العقود : المطلب الثاني

موقف التشريع والقضاء الجزائري حول التحكيم في  أن القضائية، يظهر الأحكاموكذا  تتبع وتحليل بعض النصوص القانونيةب

  .الدولية الإداريةالداخلية والعقود  الإداريةعلى التفرقة بين العقود  ، اعتمدالإداريةمنازعات العقود 

الفرع (الداخلية الإداريةموقف التشريع الجزائري من التحكيم في منازعات العقود : فرعين هما إلىولتوضيح ذلك سنقسم المطلب 

  ).الفرع الثاني(الداخلية الإدارية، موقف القضاء والفقه الجزائري من التحكيم في منازعات العقود )الأول
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  الداخلية الإداريةموقف التشريع الجزائري من التحكيم في منازعات العقود : الأولالفرع 

ثلاث مراحل زمنية لصدور  إلىالداخلية،يمكن الرجوع  الإداريةلتحديد موقف التشريع الجزائري من التحكيم في منازعات العقود 

  .المدنية الإجراءاتقانون 

  المدنية الإجراءاتمرحلة قبل صدور قانون - 1

التي ترعى التحكيم الاختياري،كان قانون  الأحكام،المتضمن 11966الجزائر سنةالمدنية في  الإجراءاتقبل صدور قانون 

  2.التي تنظم التحكيم في فرنسا الأحكامالمرافعات الفرنسي هو المطبق في الجزائر،وبعد صدوره تبنى 

  المدنية الإجراءاتمرحلة صدور قانون - 2

  3).يطلبوا التحكيم أنالاعتباريين العموميين  للأشخاصولا يجوز للدولة ولا :(م على ما يلي.ا.ق)الملغاة(442/3تنص المادة

التحكيم الاعتبارية العامة،بل يشتمل منع طلب  للأشخاصالمميزات القانونية  أساسعلى  وقد فسر الفقه الجزائري هذه القاعدة

،في حين تستبعد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي )التفسير الموسع(والصناعي الإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع 

  ).التفسير الضيق(والتجاري التي تعمل وفق قواعد القانون الخاص

  09-93مرحلة صدور المرسوم التشريعي رقم- 3

وفق ،وذلك الأجنبيمرة في الجزائر التحكيم التجاري الدولي،كطريقة مثلى لحل النزاعات بين المتعامل المحلي وشريكه  لأول أسس

  1993.4افريل25المؤرخ في08-93المرسوم رقم

  :يلي ، بماالفقرة الثانية منه الأولىنصت المادة 

  1).عدا في علاقام الدولية ، ماالتحكيم يطلبوا ، أنالمعنويين التابعين للقانون العام للأشخاصلا يجوز  و(

                                                           

	�ن ا.D#اءات ا�'(	��،ا��# (ة ا��'1#� ����i'ر � ا��_ا`# � 1966 �	��03ا�'\رخ  �� TD�'+66 -154 ا.�# ر?� 1? &'$�
ر e ،ا�'�+

 .�2008:��21،ا��# (ة ا�#1'�� �(د���2008#ي23ا�'\رخ ��09- 08،ا�^� ھNا ا��
	�ن +�
	�ن ا.D#اءات ا�'(	�� وا.دار � ر?�1966 �	��03

ز�
ت ا����د ا.دار � �� ا��
	�ن ا��_ا`#ي:?'# �*( ا��ھ
ب 2�� �� ����� .،120	�R ا�'#2D ا�:
+Q،ص)درا1� ��
ر	�(ا�

ب 3iZ )'��:

ري ا�(و��ا1����� ا����1
ت ا�)
�'�

 و��+#� �����
ت ا�'�5'� ���?
 .،67	�R ا�'#2D ا�:
+Q،ص)ا���ا	�& وا.�0
4 Nour-Eddine Terki :L’arbitrage commercial international en Algerie,office des publications universitaires,Ben-
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محمد (الرفض حسب القاضي أسبابسنة مضت الخضوع للتحكيم التجاري الدولي،تتلخص 30لقد رفضت الجزائر طيلة 

  :الأتيفي )بجاوي

ما تكون مختارة من  ، غالباخاصة لأشخاصليخضعه  النزاع من اختصاص المحاكم العادية بسلب ،خاصةالتحكيم نظام عدالة -

  .تنشا علاقة تنازع بين التحكيم والعدالة الرسمية ، وبالتاليأنفسهم الأطراف

السلطة  مبدآيقلص من  أنمن شانه  ، والذيفي الاستعمار الذي عرفت الجزائر وغيرها من الدول العربية المتمثل السبب التاريخي-

  .القضائية

  ...، مستثمرا، مقاولاالدولة تاجرا ، فأصبحتقام على تدخل الدولة الذي السبب الاقتصادي-

  .تبنت تشريعا يمنع ذلك أا ، رغمالجزائر على اللجوء للتحكيم ألزمتومع ذلك 

،ادخل الجزائر ميدان التحكيم التجاري الدولي من بابه الواسع،وهو قانون عام يسمح 09-93المرسوم التشريعي  أنإلا 

الدولة واموعات المحلية  أنتطلب التحكيم في علاقتها التجارية الدولية،يعني  أنالمعنوية التابعة للقانون العام  للأشخاص

  .التحكيم إلىتلجا  أنيمكنها  الإداريوالمؤسسات العمومية ذات الطابع 

  :الإطلاقبعض القوانين تقيد من هذا  أنغير 

اختصاص  إلىالمتعاقدة  الأطرافتخضع النزاعات التي تثور بين الدولة واحد  روقاتبالمحالمتعلقة 21-91من القانون 12المادة-

  2.المحاكم الجزائرية

  3.الشيءالمتعلق بالنشاطات المنجمية على نفس 24- 91من القانون27تنص المادة -
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  09- 08رقم والإداريةالمدنية  الإجراءاتمرحلة صدور قانون - 4

ا .م.ا.ق1006حيث تنص المادة الجديد،بل اقر نفس التوجه الذي كان سائداب والإداريةالمدنية  الإجراءاتقانون  يأتلم 

الصفقات  إطارفي  ، أوعدا في علاقاا الاقتصادية الدولية ، ماتطلب التحكيم أنالمعنوية العامة  للأشخاصولا يجوز :(...على

  1).العمومية

  :نلاحظ الأخرىبعض النصوص القانونية  إلىوبالرجوع 

- 71بالنسبة للامررقم أو،1971فيفري24المؤرخ في 08-71رقم للأمرسواء بالنسبة :1971قانون التاميمات البترولية-1

  .التحكيم إلىلم تشر  بالتأميمالخاصة  الأوامر إذ،11- 71ورقم10

  :المتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية1978قانون-2

  .ارة الخارجية،وكل الثروات الباطنية،والحقوق المترتبة على ذلك غير قابلة للتصرفالمال،واحتكارها للتج لرأسيؤكد ملكية الدولة 

 434-91،المرسوم320-91،المرسوم72-88،المرسوم145-82المرسوم :قانون الصفقات العمومية ومختلف تعديلاته-3

التي تطرأ أثناء تنفيذ الصفقات  راسيم السالفة،كلها أشارت إلى تسوية الخلافات،والذي ألغى الم1991نوفمبر09الصدر بتاريخ

ما يجعلنا نتساءل فيما إذا كان التشريع المعمول به يحتوي  اهذ والتنظيمية الجاري العمل ا،و العمومية،في إطار الأحكام التشريعية

  ؟م.ا.ق442/3حكم المادة

  .ظ بنفس التوجه العام،إلا أن المشرع الجزائري احتف2002-07-24المؤرخ في250-02المرسوم الرئاسي ومؤخرا صدر

  :والمتعلق بالشركات المختلطة الاقتصادية1982-08-23قانون-4

تخضع المنازعات بين الشركات الاقتصادية المختلطة والشركات :(على انه35/1تنص المادة إذ،المبدأاخذ هذا القانون كذلك بنفس 

  ).م الداخليوالذي يخص التحكي- ملغى-1975-06-17الوطنية للتحكيم الذي ينظمه الامر

  ).اختصاص المحاكم الجزائرية إلىالمنازعات بين الشركاء والشركة الاقتصادية المختلطة تؤول :(الفقرة الثانية فتنص أما
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  :بالأنابيبالتنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها  بأعمالالمتعلق 14-86القانون رقم-5

تخضع الاعتراضات والمنازعات الناجمة :(منه على63تنص المادة ،حيثالبدانص على نفس 1986-08-19الصادر بتاريخ

ترفع  أنطبقا للتشريع المعمول به،غير انه يمكن  للجهات القضائية الجزائرية عن تطبيق هذا القانون،والنصوص المتخذة لتطبيقه

  1).بقا للتشريع المعمول بهلجنة التوفيق ط إلىالاعتراضات والمنازعات المتعلقة بالاشتراك في مجال المحروقات مقدما 

اخضع المشرع الجزائري للتحكيم 1971،ففي سنةالإجباريبعض الاستثناءات القليلة،منها ما يتعلق بالتحكيم  إلى الإشارةوتجدر 

،وكذا رأسمالها أكثريةتملك  أوكافة المؤسسات التي تملكها الدولة،  إلىمد نطاقه 1975المنازعات بين الشركات الوطنية،وفي سنة

 التحكيم إلى،يرى جانب من الفقه انه يمكنها اللجوء 01-88قانوا رقم بالنسبة للمؤسسات العمومية الاقتصادية،فبعد صدور

تكون الممتلكات التابعة لذمة المؤسسات العمومية الاقتصادية موضوع مصالحة  أنكما يمكن :(التي تنص 20/3طبقا للمادة

 أخر،في المقابل يرى جانب )أعلاهالمذكور 1966يونيو08المؤرخ في154-66مرمن الا442من المادة الأولىحسب الفقرة 

هذه المؤسسات تخضع للقانون الخاص فيما يتعلق بالتصفية  أن 36يتبين من المادة إذ من الفقه بعدم خضوع هذه المؤسسات

  2.الأجنبيةوالتسوية القضائية،وهذا لا يتماشى مع فكرة التحكيم ولا مع مصالح الشركات 

  الداخلية الإداريةموقف القضاء والفقه الجزائري من التحكيم في منازعات العقود : الفرع الثاني

  .بين مؤيد ومعارض لها الآراء ، اختلفتاهتمام كل من القضاء والفقه ، محلللتحكيم الإداريةمسالة خضوع منازعات العقود 

  موقف القضاء الجزائري:أولا

  .الدولة للتحكيم أهليةموضوع  ، فيموقف محدد لم يستقر القضاء في الجزائر على

  :رفض التحكيم- 1

،حول القضية بين الشركة الجزائرية لامين النقل 1975-06-17بتاريخ75/44ذهبت المحكمة العليا في الامر

  .ومن معها )باسيفيك انتر ناسيونال لبن بسنغفورة(بالجزائر،ضد
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كان النزاع قائم بين مؤسسات عمومية   إذا إلاالتحكيم لا تطبق  إجراءات أنمن المقرر قانونا :(في الأمريتلخص مضمون 

  .وطنية،ومن ثم فان القضاء بخلاف ذلك،يعد خطا في تطبيق القانون

  .التحكيم إجراءاتعدم تطبيق  إلى،وشركتين وطنيتين،فان دلك يؤدي أجنبيةالنزاع الحالي يخص شركة  أنولما كان ثابتا 

  1).فيه قضى بخلاف ذلك فقد خرق القانون ويستحق النقض القرار المطعون أنوبما 

- 12-26،في قرارها الصادر بتاريخالإداريةشرط التحكيم في العقود  إدراجعدم جواز  إلىكما ذهب مجلس قضاء الجزائر 

بغرض توسعة مصنع،تضمن العقد 1983ضد مؤسسة عمومية للبناء،حيث ابرم بينهما عقد سنة)ل-ك(،في نزاع شركة1986

  .فصل القضاء بعدم جواز هذا الشرط،والمتمثل في غل يد القضاء من التصدي له إذتفاق التحكيم ا

  :قبول التحكيم- 2

،قرار مهم اقر صحة الشرط التحكيمي الذي 1989-11-06الغرفة التجارية لس قضاء الجزائر الصادر بتاريخ أصدرت

  .اتفقت عليه المؤسسة العمومية

  2.والقانونية ، الاقتصاديةللتطورات السياسية ، نتيجةموقف قضاء الجزائر بدا يتقبل فكرة التحكيم أنوبذلك يتبين لنا 

  موقف الفقه الجزائري:ثانيا

عدم جواز التحكيم في هذه  إلىالبعض  ، فذهبالإداريةاختلف الفقه الجزائري في مدى جواز التحكيم في منازعات العقود 

  .ابعد من ذلك إلى الأخرالبعض  ، وذهبالمنازعات

قيمة الشخص العام  أن ، ذلكمن فكرة القدوة والمثل ، انطلاقافقد تمسك بعض الفقه بعدم جواز التحكيم في هذه المنازعات

 .دستوري وهو فكرة سيادة الدولة بمبدأمساس  ، وهوعالية وله سمعة
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من قانون مجلس الدولة الجزائري،وقد 9و8و7المواد لىإالتحكيم اعتداء على اختصاص القضاء الوطني، استنادا  إلىاللجوء  أنكما 

ومن ثم تحكمها قواعد خاصة،هي قواعد القانون  من طبيعة خاصة الإداريةعلل هذا الاتجاه ذلك بما تتصف به العقود 

  1.طاتكما انه يتعارض مع مبدأ الفصل بين السل،التحكيم إلى،ومن الصعب التسليم بخضوع منازعاا الإداري
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  .في التشريع المقارن والقانون الجزائري همشروعيتومدى   ،العقود الإدارية منازعات التحكيم في بحث استعراضفي الختام وبعد

عصوره،لقد وصل  وأرقى ازهييعيش   أصبحلحل النزاعات في اتمعات القديمة ،واليوم  ةوسيل أقدمالتحكيم كان يتبين أن 

درجة من التطور والانتشار لم يسبق لها مثيل،حيث انتقل من نظام استثنائي  الأخيرةالتحكيم كوسيلة لحل النزاعات في الفترة 

  .الإداريةحتى شمل بنطاقه عقود الدولة  نظام مكمل لهذه العدالة،وبدا كواقع فرضته ظروف العولمة إلىمنتقد لمنافسته للعدالة،

تنازلت  أندولة تاجرة،على الصعيدين الداخلي والدولي،وترتب عن ذلك  إلىترافق ذلك مع تحول وظيفة الدولة من دولة حارسة 

  .طبيعيين ومعنويين خواص على قدم المساواة أشخاصتتعاقد مع  وأصبحتالدولة عن جزء من امتيازاا،

قضاء العلاقات المتصلة،بينما  بأنهحلوله غير عدائية،حيث وصف  التحكيم كوسيلة لحل النزاعات،تكمن في كونايجابيات  أهم إن

  .عملية وأهدافهوسريعة المنال  حلوله قليلة التكلفة نسبيا أنقضاء العلاقات المحطمة،فضلا عن  بأنهوصف القضاء 

التحكيم يصبح  أن إلارضا طرفي الاتفاق، فأساسه اتفاقية أداة لتحقيق العدالة،كونه أداةوتظهر خصوصية التحكيم باعتباره 

المقضي فيه،مما  الشيءثم ينتهي بقرار له قوة  باتفاق أسلفناكما   يبدأبعد الاتفاق عليه،مما جعله ذو طبيعة غير متجانسة، إجباريا

  .يلزم تنفيذه بحسن نية

 غرفة التجارة الدولية بباريس ، مثلن المراكز ذات الاختصاص العالميظهور عدد كبير م ، هووما يوضح الاهتمام المتزايد بالتحكيم

  .للتحكيم الأمريكيةالجمعية و 

من  442التحكيم خلال ثلاثين سنة،جسدته المادة إلىالتحكيم سلبية،حيث رفض الخضوع  إلىفي الجزائر،كانت نظرة المشرع  أما

 الأزمةوتحت الضغط المزدوج الذي فرض عليها، التعاقدي للجزائر،لكن الواقع 1966سنةالمدنية الصادر  الإجراءاتقانون 

  .تنفتح على التحكيم وبدأتالوقع، لأمرخضوعها  إلى ،انتهىأخرىمن جهة  الأجنبيالاقتصادية من جهة،والضغط 

  .الدولية الإداريةخاصة في منازعات العقود  ،التحكيم وأجازالمشرع  ، تدخلوبعد تردد كبير
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  :في دراستي لموضوع التحكيم في منازعات العقود الإدارية إلى النتائج التالية ، توصلتمما سبق

، متعلق بمرفق عام ، ويكونوهي أن يبرمه شخص معنوي عام ،على ثلاثة عناصر عند غالبية الفقهيقوم العقد الإداري :أولا

  .القانون العام وبوسائل

نه اتفاق بين متنازعين على فض نزاع احيث  ، منتعريف التحكيم في القانون لا يختلف عن تعريفه في الفقه الإسلامي :ثانيا

  .نه لذلكو بينهما من قبل محكم يختار 

وهو فض  ،حداوالصلح والتوفيق، في أا دف إلى هدف و  ، كالقضاءالتحكيم يتشابه مع وسائل تسوية المنازعات الأخرى :ثالثا

  .وتحقيق العدالة نازعة بين المتخاصمينالم

وهذا النوع يتعلق بمدى إرادة الجهة الإدارية  ،أنواع التحكيم في العقود الإدارية ثلاثة،النوع الأول تحكيم اختياري وإجباري :رابعا

حر وتحكيم مؤسسي،وهذا بحسب نوعية المحكمين،والنوع  وأللجوء إلى التحكيم،النوع الثاني تحكيم خاص في ا والمتعاقد معها

  .الثالث تحكيم مقيد وبالصلح وهذا متعلق بالقانون والإجراءات المطبقة على المنازعة

أن العقود الإدارية مرتبطة إلى  تعود ،إن الأسباب الداعية إلى الخلاف في اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية اتضح:خامسا

  .أجنبية تطبق على المنازعة قانون أجنبي من هيئةوالى إن التحكيم قد يكون  ،ولةبسيادة الد

أن اللجوء  ، إلى بعدم جواز اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية المقارنة الرأي القائل من الفقه والقضاء والقوانين يستند:سادسا

على الاختصاص الولائي للقضاء الإداري، وفي اللجوء إلى التحكيم في سيادة الدولة ،كما إن فيه اعتداء يتعارض مع إلى التحكيم 

التحكيم  أنكما على المصالح الفردية، العامةوالذي هو تغليب المصلحة  ،العقود الإدارية تعارض مع فكرة النظام العام الإداري

  .يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات

على شرط إجازته من ،المقارنة تحكيم في العقود الإدارية من الفقه والقضاء والقوانينمؤيد لل اتجاه يقابل الاتجاه السابق،: سابعا

  .الجهة المختصة،وفي إطار العلاقات الاقتصادية الدولية
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الداخلية،حيث تدخل المشرع قاطعا دابر  الإدارية، تعرضت لموقف المشرع والقضاء الجزائري من التحكيم في العقود الأخيرفي  :ثامنا

القانون العام وذلك بموجب  لأشخاصاقر صراحة عدم جواز طلب التحكيم  إذف الذي كان قائما،الخلا

ا،مع استثناء المؤسسات العامة الصناعية والتجارية من الحظر،بينما لم يستقر القضاء الجزائري على موقف .م.ا.ق1006المادة

الرفض،فيما ذهب مجلس قضاء  إلى الأحكامفذهب في بعض  مالأحكاتضاربت  إذالداخلية، الإداريةثابت من التحكيم في العقود 

  .جوازه إلى أخرى أحكامالجزائر في 

مسايرة  ، وذلكمن المشرع الجزائري في قبول التحكيم مرونة اكبر ، لمسناالدولية الإداريةعن مدى جواز التحكيم في العقود  أما

  .لضروريات التجارة الدولية

  .الدولية الإداريةالقضاء الجزائري توجه المشرع ايز للتحكيم في العقود  كما ساير

في  أجملها ،الإداريةا لتحقيق فعالية التحكيم في عقود الدولة  الإسهام ، أحاولعدة توصيات إلىمن هذه الدراسة  تولقد خلص

  :الأتي

العقود ذات الصلة  ، واستبعادالتي يجوز التحكيم فيها، خاصة عقود التنمية الاقتصادية الإداريةضرورة تحديد طبيعة العقود -1

  .وأمنهابسيادة الدولة 

، لا ينحرف المحكم عن تطبيق المعنى الحقيقي حتى يجب على المشرع حسن صياغة شرط التحكيم من خلال النصوص القانونية-2

  .ضرورة تحديد نوع التحكيم حسب طبيعة كل نزاع مع

  .الإداريةالتحكيم في منازعات العقود  إلىيجب الموافقة المسبقة للوزير المختص في قطاعه على اللجوء -3

  .والاستقلالية الخبرة، التخصص ، خاصةتحديد معايير اختيار المحكمين-4

يكون  أن الأفضل ، ومنقانون مكان التحكيم هو الذي سيطبق ، يكونالأطرافحال سكوت  ، ففيتحديد مكان التحكيم-5

 .تعاقدة هو المطبققانون الدولة الم
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  .مراكز تحكيمية مستقلة متخصصة في الدول العربية إنشاءضرورة -6

  .تشريع نصوص قانونية تنظم التحكيم الالكتروني،وتفعيله خاصة في مجال التجارة الالكترونية-7

  .الأجنبيفي استقطاب الاستثمار  وأهميته تهمن اجل التعريف بالتحكيم وايجابيا ،عقد الندوات والمؤتمرات-8

  .تبادل الخبرات على المستوى المحلي والدولي،وعقد الدورات التدريبية للمحكمين-9

بالنص في  الإدارةبان تعمل  ، وذلكالداخلية منها ، خاصةالإداريةوفي الختام نذكر بضرورة التحفظ على التحكيم في العقود -10

  . بما يحفظ سيادا ونظامها العامالإداري عقودها على مبادئ نظرية العقد 
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 :قائمة المصادر

  .القران الكريم- 

  :قائمة المراجع

 النصوص القانونية:أولا

  القوانين

التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها  بأعمال ، يتعلق1986غشت19مؤرخ في14-86قانون رقم  -1

  ).1491ص1986غشت27في35عددر .ج(بالأنابيب

 ، المتعلق1986غشت9المؤرخ في14-86ويتمم القانون رقم  ، يعدل1991ديسمبر4المؤرخ في21-91قانون رقم-2

 ).2394،ص1991- 12-7في63رعدد.ج(بالأنابيب التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها  بأنشطة

  .والإداريةالمدنية  الإجراءات،يتضمن قانون 2008فبرايرسنة25الموافق1429صفر عام18المؤرخ في09-08قانون-3

  الأوامر

المدنية،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  الإجراءات،المتضمن قانون 1966يونيو03المؤرخ  في 154-66رقم الأمر -1

،الجريدة 2008فيفري23المؤرخ في09-08رقم والإداريةالمدنية  الإجراءات،الغي هذا القانون بقانون 1966يونيو03بتاريخ 

  .2008لسنة21الرسمية عدد

  المراسيم الرئاسية

الاتفاقية التي صادق عليها مؤتمر  إلى،يتضمن الانضمام بتحفظ 1988نوفمبر5مؤرخ في233-88رقم رئاسي مرسوم -1

 الأجنبيةماد القرارات التحكيمية توالخاصة باع1958يونيو10المتحدة في نيويورك بتاريخ الأمم

  ).1988نوفمبر23في48رعدد.ج(وتنفيذها
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الوكالة الدولية  إنشاء،يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة 1995اكتوبر30المؤرخ في345-95رسوم رئاسي رقمم -2

 ).17،ص1995لسنة66رعدد.ج(لضمان الاستثمار

،يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة 1995اكتوبر30المؤرخ في346-95مرسوم رئاسي رقم -3

 ).30،ص1995لسنة66ر عدد.ج(الأخرىبالاستثمارات بين الدول و رعايا الدول 

  :الكتب باللغة العربية:ثانيا

ط،دار الفكر .والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية،داتفاق التحكيم والمشكلات العملية :اشرف عبد العليم الرفاعي-1

 .2003 ،الإسكندريةالجامعي،

ط،منشورات زين .،دوأثارهبطلان القرار التحكيمي  وأسبابوالمدنية والتجارية  الإداريةالتحكيم في العقود :جعفر مشيمش-2

  .الحقوقية،دون بلد وسنة النشر

ط،المؤسسة الجامعية للدراسات،دون بلد النشر،دون .،د)اسة علمية تاصيلية مقارنةدر (التحكيم وقضاء الدولة:حسين السالمي-3

 .سنة

ط،دار .على القانون الواجب التطبيق،د وأثره الإداريةالاتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة :حفيظة السيد الحداد-4

 .2001 ،الإسكندريةالمطبوعات الجامعية،

  .2002 ط،دار الشروق،القاهرة،.موسوعة التحكيم التجاري الدولي،د:القاضيخالد محمد -5

 ،الإسكندرية،دار الفكر الجامعي،الأولىالتحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية،الطبعة :صلاح الدين جمال الدين-6

2006.  

،المكتب الجامعي الأولى،الطبعة )دراسة تحليلية مقارنة(حكيمالنظام القانوني لاتفاق الت:عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي-7

 .2005 ،الإسكندريةالحديث،

طبقا للقانون  والإداريةالتحكيم الدولي والداخلي في المواد المدنية والتجارية :عبد الحميد المنشاوي-8

 .1995، الإسكندريةط،منشاة المعارف،.،د1994لسنة27رقم
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 أحكامدراسة تحليلية في ضوء احدث (الداخلية والدولية الإداريةالتحكيم في منازعات العقود :عبد المنعم خليفة عبد العزيز-9

  .2006،دار الفكر الجامعي،مصر،الأولى،الطبعة )قضاء مجلس الدولة

 .2009 ،الإسكندريةط،دار الجامعة الجديدة،.التحكيم الالكتروني،د:عصام عبد الفتاح مطر-10

ط،دار الجامعة .،د)دراسة مقارنة(الدولية الإداريةالتحكيم في منازعات العقود :احمد أبوعلاء محي الدين مصطفى -11

 .2008الجديدة،مصر،

 .2003 ،الإسكندريةط،المكتب الجامعي الحديث،.الجديد في التحكيم في الدول العربية،د:عمرو عيسى الفقى-12

التحكيم التجاري الدولي كما جاءت في القواعد  لأحكامدراسة مقارنة (وليالتحكيم التجاري الد:فوزي محمد سامي-13

 .1997الثقافة،عمان،  ة، مكتبط.الخامس،د ء، الجز )والعربية والإقليميةوالاتفاقيات الدولية 

 ةسن ر، الجزائالمعرفة ر، داط.د، )دراسة مقارنة(في القانون الجزائري الإداريةالتحكيم في منازعات العقود :قمر عبد الوهاب-14

2009.  

 ،الجزائروان المطبوعات الجامعية،بن عكنونالتحكيم التجاري الدولي في الجزائر،الطبعة الثانية،دي:كمال عليوش قربوع-15

  .2004سنة

 الإدارةط،مركز الطباعة والنشر بمعهد .التحكيم في المملكة العربية السعودية،د:محمد بن ناصر بن محمد البجاد-16

  .دون سنةالعامة،السعودية،

  ،ض، الرياالدراسات والبحوث زالأولى، مرك ة، الطبعالتحكيم والصلح وتطبيقهما في اال الجنائي:محمد السيد عرفه-17

  .2006سنة 

سنة  ة، الإسكندريالجامعة الجديدة ر، داط.دالإدارية، التحكيم في منازعات القرارات  إمكانيةمدى :محمد فؤاد عبد الباسط-18

2006. 

ط،دار الجامعة .،دالإداريةالتحكيم في المواد المدنية والتجارية وجوازه في منازعات العقود :التحيوي عمر محمود السيد-19

 .1999 ،الإسكندريةالجديدة،

 الإسكندريةط،دار المطبوعات الجامعية،.التحكيم،وتمييزه عن الصلح،الوكالة والخبرة،د أنواع:محمود السيد عمر التحيوي-20

 .2002سنة
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،دار الفكر الأولى،الطبعة الإداريةللتحكيم الاختياري في العقود  الإداريةالتجاء الجهات :محمود السيد عمر التحيوي-21

  .2007 ،الإسكندريةالجامعي،

  .،دون سنةالأردنط،دار الفكر،عمان .،دالإسلاميةالتحكيم في الشريعة :محمود علي السرطاوي-22

 والأنظمة الإسلاميدراسة مقارنة في الفقه (التحكيم في القوانين العربية:نجيب احمد عبد االله ثابت الجبلي-23

 .2006 ،الإسكندريةط،المكتب الجامعي الحديث،.،د)الوضعية

  :المذكرات والرسائل الجامعية:ثالثا

والنظم المعاصرة مع دراسة تطبيقية  الإسلاميفي الفقه (الإداريةالتحكيم في العقود :خالد بن عبد االله بن عبد الرحمن الخضير-1

  .،دون سنةالأزهرسم السياسة الشرعية،كلية الشريعة والقانون،جامعة قللنظام السعودي،رسالة دكتوراه، ،

  .2012الجزائر،سنة الحكم التحكيمي والرقابة القضائية،رسالة دكتوراه،كلية الحقوق،جامعة الحاج لخضر،:سليم بشير-2

كلية الحقوق،الجامعة   ،رسالة ماجستير،)دراسة مقارنة(شرط التحكيم في العقود التجارية الدولية:بنان احمد البياري--3

 .2009،الأردنية

و القانون 09-93دراسة على ضوء المرسوم التشريعي رقم(استقلالية اتفاق التحكيم التجاري الدولي:تعويلت كريم-4

  .الحقوق،بوخالفي،جامعة مولود معمري،تيزي وزو،الجزائر،دون سنة،رسالة ماجستير،كلية )المقارن

، كلية الدراسات العليا،جامعة ماجستير،رسالة )دراسة مقارنة(القانوني للتحكيم الالكتروني الإطار:رجاء نظام حافظ بني شمسه-5

 .2009،فلسطين، نابلس

التحكيم التجاري الدولي في الجزائر،مذكرة ماستير، كلية الحقوق والعلوم  أحكامتنفيذ :سهيلة تواتي،حسينة تونس-8

  .2011السياسية،قسم قانون اعمال،جامعة بجاية،الجزائر،

حكم التحكيم الدولي،مذكرة ماستير،كلية الحقوق والعلوم  وتنفيذالنظام القانوني للاعتراف :كهينة عقون،سليمة مسيس-9

 .2011عة بجاية،الجزائر،،جامأعمالالسياسية،قسم قانون 

  .2007الجزائر،سعيدة، عيفي الجزائر،مذكرة ليسانس،المركز الجام الإداريالقضاء :خليفي لول خليفة،داني حليمة -5
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،معهد العلوم سرسالة ليسانالتحكيم التجاري الدولي وفق التشريع الجزائري،:دامن العربي،شنوف الجيلاني،عمور محمد علي-5

  .2000والاجتماعية،المركز الجامعي بورقلة،سنة الإنسانية

 .2003التحكيم الدولي في المنازعات الدولية،مذكرة ليسانس،قسم الحقوق،جامعة ورقلة،:زكية توباخ،ربيعة قيطون-7

معي ،المركز الجاوالإداريةالتحكيم في النزاعات الدولية،مذكرة ليسانس،معهد العلوم القانونية :مسعودة مشيش،هدى قرميط-10

 .2000بورقلة،لسنة

  :المقالات والدوريات:رابعا

دور القاضي في تحقيق فعالية التحكيم التجاري الدولي،الة الاكادمية للبحث القانوني،مجلة :تعويلت كريم-1

  .2010،لسنة01سداسية،عدد

،مجلة )التنفيذ-والإجراءاتالقواعد -الخصائص(تسوية منازعات التجارة الدولية في منظمة التجارة العالمية:جلال وفاء محمدين-2

 .2001،الأول،الجامعة الجديدة،العدد الإسكندريةالحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية،صادرة عن كلية الحقوق،

  .1987،لسنة4،العدد11في القانون الداخلي،مجلة الحقوق الكويتية،الد جنبيالأالنظام القانوني للتحكيم :جورج حزيون-3

  .2011،لسنة4،العدد4بسيادة الدولة،مجلة القادسية،الد تأثرهالتحكيم في المنازعات ومدى :رشا خليل عبد-4

،مجلة مصر المعاصرة راتياالإم التحكيم في منازعات الاستثمار وفقا لقانون :عبدالناصر عبداالله أبو سهمدانة-5

  .2011،لسنة3العدد

 الخبرة أمام هيئات التحكيم دراسة في القانون الكويتي مقارناً بالقانون الفرنسي وقانون التحكيم :عزمي عبد الفتاح عطي-6

  .2009، لسنة2، العدد33، الدالحقوق الكويتية ة، مجلالمصري

 .2007،لسنة3،العدد31،مجلة الحقوق الكويتية،مجلد)وتنفيذهمفهومه (حكم التحكيم المرسل:محمد حسين بشايره-7

،مجلة الدراسات القانونية،صادرة عن كلية botالأساسيةالتحكيم لحسم منازعات مشروعات البنية  إمكانية:محي الدين القيسي-8

  .2003الحقوق،جامعة بيروت العربية،العدد الثاني،

  .2012،لسنة3،العدد36في التحكيم الالكتروني،مجلة الحقوق الكويتية،الد الإجراءاتخصوصية :مساعد صالح العنزي-9
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   .1994،الة القضائية،العدد الثاني،سنة17/06/1975،بتاريخ96228للمحكمة العليا،ملف رقم 75/44الامر-10

  :الملتقيات أعمال:خامسا

 ،وقرارات التحكيم الدولي الأجنبيةوالسندات  الأحكامالطعن بالبطلان في قرار التحكيم، الملتقى الدولي حول تنفيذ :امال يدر-1

  .2013افريل25و24جامعة قاصدي مرباح ورقلة،يومي

التحكيم التجاري (السنوي السادس عشر المؤتمر،)دراسة في القانون السوري(الإداريةالتحكيم في العقود :حسين شحادة الحسين-2

  .،دون تاريخ،جامعة الامارت العربية المتحدة)الدولي

التحكيم (،المؤتمر السنوي السادس عشرالإداريةاتجاهات القضاء الكويتي بشان التحكيم القضائي في العقود :داود الباز-3

  .،دون تاريخ،جامعة الامارات العربية المتحدة)التجاري الدولي

وقرارات  الأجنبيةوالسندات  الأحكامالتحكيم التجاري عن العقد،الملتقى الدولي حول تنفيذ  مبدأاستقلالية  مبدأ:يرة كيسيزه-4

    .2013افريل25و24ورقلة،يومي ،مرباحالتحكيم الدولي،جامعة قاصدي 

 الأحكامتقى الدولي حول تنفيذ التحكيم التجاري الدولي، المل أحكامتاثير فكرة النظام العام على تنفيذ :سامية كسال-5

  .2013افريل25و24جامعة قاصدي مرباح ورقلة،يومي ،وقرارات التحكيم الدولي الأجنبيةوالسندات 

السنوي السادس  ،المؤتمر)دراسة مقارنة بين القانونين الفرنسي والمصري(الإداريةالتحكيم في العقود :شريف يوسف خاطر-6

  .دون تاريخالمتحدة العربية، الإمارات،جامعة )التحكيم التجاري الدولي(عشر

 الأجنبيةوالسندات  الأحكامالدفع بالنظام العام،الملتقى الدولي حول تنفيذ  وإشكالية الأجنبية الأحكامتنفيذ :عمر بلمامي-7

  .2013افريل25و24وقرارات التحكيم الدولي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة،يومي

وقرارات  الأجنبيةوالسندات  الأحكامتنفيذ حكم التحكيم الاجنبي الباطل، الملتقى الدولي حول تنفيذ :فريدة بن عثمان-8

  .2013افريل25و24جامعة قاصدي مرباح ورقلة،يومي،التحكيم الدولي

 الأحكامزائري، الملتقى الدولي حول تنفيذ التنفيذ الجبري لحكم التحكيم في التحكيم التجاري الدولي الج:كمال قربوع عليوش-9

  .2013افريل25و24جامعة قاصدي مرباح ورقلة،يومي ،وقرارات التحكيم الدولي الأجنبيةوالسندات 
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والسندات  الأحكام، الملتقى الدولي حول تنفيذ )من اجل تعاون قضائي دولي(تنظيم العلاقات الدولية الخاصة:كمال كيحل-10

 .2013افريل25و24جامعة قاصدي مرباح ورقلة،يومي ،وقرارات التحكيم الدولي الأجنبية

وقرارات  الأجنبيةوالسندات  الأحكام، الملتقى الدولي حول تنفيذ الأجنبيةتنفيذ قرارات المحكمين :الراوي إبراهيممظفر جابر -11

 .2013افريل25و24جامعة قاصدي مرباح ورقلة،يومي. التحكيم الدولي

  :بحوث والمحاضراتال:سادسا

دروس في مقياس التحكيم التجاري الدولي،جامعة التكوين المتواصل،محاضرات متوفرة على موقع المكتبة :محمد زغداوي-1

  .www.4shared.comالالكترونية

،دون الأردنالتحكيم التجاري في ظل الاتفاقيات والعقود الاستثمارية،كلية القانون،جامعة اليرموك، أهمية:درادكه لافي محمد -2

 .www.4shared.comسنة، ،محاضرة متوفرة على موقع المكتبة الالكترونية

متوفرة على  ةالداخلية في ضوء القانون المغربي والمقارن،محاضر  الإداريةدور التحكيم في تسوية منازعات العقود :محمد محجوبي-3

  ..www.4shared.com:موقع المكتبة الالكترونية
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 :الكتب باللغة الفرنسية:سابعا

1-Christine Gavalda,Clande Lucas de eyssac :L’arbitrage,ed.Dalloz,Paris,1993. 

2-Marie-caroline Moissinac d’harcourt :La pratique de l’ Arbitrage au service de 
l’entreprise,ed.economica,paris,2002. 

3-Mostaefa Trari-tani :Droit Algerien de l’arbitrage commercial 
international ,Berti edition,Alger,2007. 

4-Nour-Eddine Terki :L’arbitrage commercial international en Algerie,office des 
publications universitaires,Ben-Aknoun,Alger,1999. 

5-Olivier Gaprasse :Les sociétés et l’arbitrage ,ed.delta,Beyrout,Liban,2002. 

  :المواقع الالكترونية:ثامنا

1. http://www.yemen-nic.info/contents/studies/detail.php?ID=17208 

.سا10:45، 2013-05-22:في  

2. http://www.hrdiscussion.com/hr29430.html 

سا10:45، 2013-05-22:في  

3. http://62.150.62.18/sites/ar/JudgementDepa 

rtment/Pages/Introduction.aspx 

سا11:00، 2013-05-22:في  

.4 http://alfarabiarbitration.com/jurisprudence.htm  

.سا2013،11:00-05-22: في  

5. http://www.re7la.net/showthread.php?t=17270 

.سا22/05/2013،11:10:في  

6. http://alfarabiarbitration.com/procedures.htm 

.2013-05-22:في  

7. http://ama2.alafdal.net 2013-05-22:في.  
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